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      نسبة الفضل لأصحابه، استجابة لقول أرى لزاما علي تسجيل الشكر وإعلامه و 

  .»من لم یشكر الناس لم یشكر الله« :              النبي

  :كما قيلو 

  علامة شكر المرء إعلان حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

علـى أن هــداني لسـلوك طريـق البحـث والتشـبه بأهــل جـل فالشـكر أولا الله عـز و 

  .بينهم مفاوزالعلم وإن كان بيني و 

علــى هـــذا  ةالمشــرف ةي الفاضـــلتــمعلمو  ةي الكريمــتكمــا أخــص بالشــكر أســـتاذ

علـى قـراءة كـل مـا أكتـب ثـم  ةحريصـ تد كانـ، فقلندة بوعنان ةالبحث الأستاذ

خـالص منـي وافـر الثنـاء و  األطـف إشـارة، فلهـوجهني إلـى مـا يـرى بـأرق عبـارة و ت

  .الدعاء

كل من قدم لي فائدة أو أعانني كما أشكر السادة الأساتذة وكل الزملاء و 

أن يجعل عملهم في ميزان أسأل االله أن يجزيهم عني خيرا و  بمرجع،

  .حسناتهم

  

  



  

 

 

 

 

  

... النجاح و الصبر إلى من علمني 

  .أبي... إلى من علمني العطاء بدون انتظار

إلى من كان دعاؤها سر .. .عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيهإلى من علمتني و 

  .أمي... حنانها بلسم جراحينجاحي و 

  .الكبيرة كل باسمه أينما وجدواإلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و 

  زوجتي، إلى إبنتيا سرين ومرام ..في الحياة رفيقة دربيإلى 

  .خارجهائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و إلى أصدقا

ام الذين أناروا دروبنا بالعلم إلى أساتذتي الكر  ،لندة بوعنان ةالمشرف ةإلى الأستاذ

  .في قسم العلوم السياسية بجامعة المسيلة المعرفةو 

قها، لا يبغي بها إلا وجه االله ل على تحقييعمعو إليها و إلى كل من يقتنع بفكرة فيد

  .منفعة الناسو 

 .إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع
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كان ذلك قبل أن یستقر مصطلح  والمساواة وقدالعدل  لتحقیقتاریخ سعي الإنسان بالمواطنة  إقترن مفهوم     

الإعتراف لقد ناضل الإنسان من أجل و ،بزمن بعید معظم الدراسات معاني في یدل علیه منالمواطنة أو ما 

 الاجتماعیةشكل الحریات  اخذآ،وتصاعد ذلك النضال في إتخاذ القرارات على الدوام ةمشاركالبكیانه وبحقه في 

منذ قیام الحكومات الزراعیة في بلاد الرافدین مرورا بحضارة سومر وأشور وبابل وحضارات الصین والهند 

والرومان،وقد قرب المسلمون الأوائل من مفهوم المواطنة كما والإغریق  والكنعانیین وفارس وحضارات الفینیقیین

ة منظور إنساني للوحدة الإنسانی بفضل ما كان یحمله الإسلام من كان معروفا قبل ظهور الإسلام وذلك

  .1والمساواة في الحقوق والواجبات

بشكل كبیر بجانب الرقي  يوقانونیة وسیاسیة تساهم في تطور المجتمع الإنسان اجتماعیةفالمواطنة ظاهرة 

مقوماتها وأسس نهضتها إلا  تبني،ولا یمكن للدولة أن الدیمقراطیة والشفافیةو المساواة مستوى العدل و بالدولة إلى 

على العلاقة التي تربط بین الدولة والمواطن  وبناء،طنیة المجسدة للفاعلیة الإنسانیةعلى أساس مبدأ المواطنة والو 

أهمها أن حقوق الإنسان لها طبیعة و ، المواطنة بمبدأذات الصلة ساسیة شأ المبادئ الأتن،بر الأصل تالذي یع

هو المساواة لكل فئات المجتمع بغض  شيءدینیة وتعددیة ینبغي الإشارة إلیها عند وضع دستور جدید وأهم 

والبیئیة  والاجتماعیة الاقتصادیةو خر ومراعاة الجوانب السیاسیة ،واحترام الرأي والرأي الأس والفئةنظر عن الجنال

  .2ن التعبیر عن رأیه ومصالحه بحریةالتي تمكن المواطن م

 والاجتماعيتتأثر بالتطور السیاسي  الحضاري، كمادولة بدرجة النضج السیاسي والرقي  أي وتتأثر المواطنة في

محورا رئیسیا في النظریة والممارسة  تعد المواطنة العالمیة، لذلكوبعقائد المجتمعات وبقیم الحضارات والمتغیرات 

مانات المشاركة السیاسیة حترمت الشروط الأساسیة كالحقوق المدنیة والدستوریة وضا الدیمقراطیة إذا ما

وغیرها من  الاجتماعیةدنى من المسؤولیة تجاه تنمیة فرص العمل والرعایة الأحدالالعامة، و والحریات ،الفاعلة

  .الحقوق الأخرى

نشر ثقافة إحترام الحاكم للمحكوم بوصف ذلك لن إلى الحاجة الماسة همیة دراسة مفهوم المواطنة الآأوترجع 

  ،وهو الذي یختار من ینوب علیه في الحكم،هو الحاكم الحقیقي –وفق النظام الدیمقراطي  –الأخیر 

 كما سیاسیة،تعددیة  دونبو  حقیقیة،دیمقراطیة  القانون، بدونوعلى ذلك لا یمكن إقامة حكم راشد بدون دولة 

  .كم راشد إطلاقا بدون رقابة شعبیةحلایمكن أن یقوم 

                                                           
.2،ص2004دة العربیة،مركز دراسات الوحوالدیمقراطیة في البلدان العربیة،لبنان، المواطنة علي خلیفةالكواري،
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.2016دیسمبر  18،جریدة الشعب الجزائریة،"العلاقة بین الحكم الراشد والمواطنة الفاعلة وتحقیق التنمیة"صبرینة عجابي،
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وفي بناء الدولة القویة التي الشاملة للحكم الراشد من دور فعال في عملیة التنمیة ما هذا الطرح  یستخلص من

ولتوضیح العلاقة الموجودة بین قیم المواطنة ومؤشرات الحكم .الواجهة والمظهر السیاسي العقیم تبتعد عن سیاسة

الراشد في الجزائر لا بد أن نتطرق إلى الأبعاد القانونیة والسیاسیة ومكانتها المركزیة في مراعاة مبدأالمواطنة 

سي تعكسه نصوص قانونیة اأو ترتیب سی وإنما كونها مجرد توافق ،لیس بسبب أفضلیتها عن الحقوق الأخرى

ئها من اوأخلاقیة وممارسة سلوكیة یعبر أد اجتماعیةلتصبح المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات قیم 

  .حضاري وإدراك سیاسي إیجابي وبناءقبل المواطنین عن نضج ثقافي ورقي 

یر من أما إحترام قیم المواطنة بوجود الحكم الراشد فهو كمصطلح یتضمن الیوم وأكثر من أي وقت مضى الكث

فهو یرتبط بالعدید من أنواع السیاسات العمومیة أو الخاصة ویتمیز بدلالة واقعیة على مختلف المعاني 

  .المستویات

  :یمكن أن نستشف أهمیة الموضوع من جانبین:أهمیة الدراسة

  :الأهمیة العلمیة

العلوم ن في مجال و والمفكر  نو ثحالدراسة تنبع أساسا من الأهمیة التي یولیها البا لهذه الأهمیة العلمیةإن  

رابطة إجتماعیة وقانونیة بین ك –حسب أدبیات الفكر الغربي المعاصر  –،ودورها السیاسیة لموضوع المواطنة

وصارت  تحققت،وبالتالي فهي عنصر أساسي في الدیمقراطیة التي إذا یمقراطيدالأفراد ومجتمعهم السیاسي ال

،ولا ء هویة إجتماعیة متعددة الثقافاتیؤسس لإنشا یعني أننا أمام حكم رشیدالمجتمع فهذا واقعا ملموسا لدى أفراد 

  .ن أساسیتین هما المساواة والحریةتخضع لأي قید أو ضغط مهما كان شكله في ظل قیمتی

ت تطبیق الحكم الراشد في واقعیا لتصبح من أهم آلیا المواطنة، وتجسیدهابدراسة موضوع  اميإهتم كانوعلیه 

ها في الجزائر وربطها بواقع عهذا من خلال طرح إطار فكري ومعلوماتي شامل لمبدأ المواطنة وواق، و الجزائر

 .الحكم الراشد في الجزائر

  : الاجتماعیةلأهمیة ا

الراشد في الجزائر في كون  الحكم لتحقیقیة آلتنا حول دور المواطنة الفاعلة كلدراس الاجتماعیةتظهر الأهمیة 

تولید الإحساس بالأمان ،وهذه العلاقة تكمن في ات المنظمة لعلاقة الفرد بالدولةالمواطنة هي شبكة من العلاق

،بل أكثر من ذلك ة سیاسیة وقانونیة وجغرافیة فحسبوهو ما یعبر عن كون المواطنة لا تعبر عن حال.والإنتماء

  .تعزز من المشاركة والتفاعل مع دولته ومجتمعه ،المواطنلدى واجتماعیة الة نفسیة حهي 
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  :أسباب إختیار الموضوع

  .فهناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیةبالنسبة لأسباب إختیار هذا الموضوع 

  :الأسباب الذاتیة

دراسة موضوع المواطنة باعتباره من أهم مواضیع الساعة ویرغب لدى الباحث في  هناك میول ورغبة شخصیة

في تفسیر الرابطة الموجودة بین الشخصي ل ،كذلك الفضو هولحكل من یقرأعنه في معرفة المزید عما یدور 

ؤثر في نظام ،وكیف یمكن للمواطنة أن تتحول من كامنة إلى فاعلة تالمواطنة الفاعلة والحكم الراشد متغیري

،خصوصا في ظل تنامي الإهتمام الدولي المتزاید بمفهوم المواطنة من المحلیة إلى هزید في جودتالحكم وت

 - المواطنة –،وغفلة الكثیر من شعوب العالم الثالث بما فیها الجزائر عن إدراك مالهذا السلوك الإنساني العالمیة

  .من تأثیر في صناعة واقع ومستقبل الشعوب

  :الأسباب الموضوعیة

  :متنوعة ومنها الموضوع، فهيأما الأسباب الموضوعیة لإختیار هذا 

عن المزید من الأسباب التي ترتقي بالحكم في الجزائر إلى المزید  والبحث الدراسةالرغبة في إثراء موضوع   -

  .من الرشادة والدیمقراطیة

مد بشكل أساسي على عتتن جمیع عملیات الإصلاح لا بد أن بموضوع المواطنة ینبع من فكرة أ الاهتمامن أ-

مساهمتها  بفاعلیة، وبالتاليطنة االفضاء الأول لممارسة المو  باعتباره،خاصة على المستوى المحلي الفرد المواطن

  .الحكمفي عملیة ترشید 

التي تضمن العیش  السلطات في الجزائر في تحدید وضبط الأولویات والحاجیات الضروریةو فشل أالتقصیر  -

وتدهور الأحوال المعیشیة مما  ،والإجتماعي وحتى السیاسيالاقتصادي ،إضافة إلى تدني الوضع الكریم للمواطن

في عملیة صنع  –خاصة غیر الرسمیة منها  –یستدعي تفعیل العملیة التشاركیة وإشراك مختلف الفواعل 

،لأن المواطن في هذا المستوى یكون هو الأدرى ليحمالسیاسات العامة وإتخاذ القرار سیما على المستوى ال

  .بحاجیاته وطموحاته

بارها إحدى الدول النامیة وتطمح للوصول تنظام الحكم بإع ترقیةلعلى تجربة الجزائر في سعیها  اعتمدناكذلك  - 

  .رشید لحكملمستوى 
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  :أهداف الدراسة

  :مایليتلخص أهداف الدراسة فیت

یشغل بال الكثیر من  المواطنة وعلاقتها بالحكم الراشد، الذيالباحث تقدیم رؤیة علمیة حول موضوع  محاولة - 

  .الباحثین في حقل العلوم السیاسیة

، خاصة في ى المؤسسات الأكادیمیة الجزائریةمحاولة الإسهام ولو بقدر متواضع في تقلیص الفراغ على مستو  - 

  .وع الدراسةالعلمیة المهتمة بموض قلة الدراسات

یمكن إستخلاصها من خلال  والخروج بالتوصیات التي الاستنتاجاتمحاولة الوقوف على بعض  - 

،خصوصا من خلال الوقوف على المبادئ والأسس والمؤشرات والألیات المتعلقة بمفهومي المواطنة الدراسة

  .والحكم الراشد

یة مستمرة في الوقت الحالي حركفرضیاته ل وعإشكالیاته، وخض مواطنة وطبیعته الحیویة رغمإن موضوع ال - 

  . ،ولو بشكل تمهیدي حتى تكتمل ملامحه مستقبلایدخل في دائرة البحث الأكادیمي الأقل، تِجعلهعلى 

  :ةسابقت الالدراسا

،وبالخصوص في الدول لتي تغلب علیها الدراسات النظریةموضوع المواطنة والحكم الراشد من المواضیع ا

الدیمقراطیة،لكن إذا تعلق الأمر بالأنظمة السیاسیة العربیة نجد أنفسنا في مواجهة ندرة الدراسات الأكادیمیة 

  :یس لدراستنا من الدراسات التالیةولذلك حاولنا التأس،ضجمع هذه المتغیرات مع بعضها البعوالعلمیة التي ت

 "راطیة وحالة المواطنة في الجزائرفي الدول الدیمقمفهوم المواطنة "بعنوان  "منیر مباركیة"ب للدكتور كتا - 

،مع التركیز ع المواطنة في الدول الدیمقراطیة، یركز الكاتب من حلال هذا الكتاب على تحلیل واق2013سنة 

لال إبراز أهم الجوانب المختلفة  السیاسیة خر، من على حالة المواطنة في فرنسا ومقارنتها مع حالتها في الجزائ

الكبیر بین واقع  الاختلاف، وهذا ما مكنه من الوصول إلى تحدید والثقافیة للمواطنة في الحالتین اعیةوالاجتم

ودرجة الوعي مستوى دیمقراطیة النظام السیاسي ،حسب درجة و وممارستها من دولة إلى دولة أخرىالمواطنة 

  .للأفراد والجماعاتالسیاسي 

مركز دراسات ،"المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیة"نوان یحمل ع "نافع بشیر وآخرون"كتاب للأستاذ  - 

مفهوم المواطنة في الدول حیث سلط الباحثون الضوء على الأطر النظریة ل، 2001الوحدة العربیة سنة 

اسة حول المواطنة ،كذلك قاموا بدر ي وأسسها ومرتكزاتهاخإلى تطورها التاری،وذلك من خلال التطرق العربیة
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،حیث لاقى الباحثون صعوبة في تحدید تعریف شامل ومتكامل الة النساء في المجتمعات العربیة،وحالمتساویة

  .لتاریخیة للمفهوم في وقعه الحاليلتأثیر السیرورة ا بإستمرار، بالإضافةللمواطنة بإعتبارها مفهوما حركیا یتطور 

رؤى جدیدة :نة المصریة ومستقبل الدیمقراطیةالمواط"تحت عنوان " یحي الرفاعي وآخرون"كتاب للأستاذ  - 

من خلال التطرق لأهم  ، وركز فیه الباحثون على حالة المواطنة في مصر2003سنة  "لعالم متغیر

تها بالمفاهیم الأخرى مثل ،بالإضافة إلى علاقجدلیاتها بین السیاسة والقانون والإجتماع وأهمخصوصیاتها 

ودور المجتمع المدني في بناء مشاركة في بلورة مفهوم المواطنة ى أهمیة الالباحثون إل،وقد وصل هؤلاء الهویة

  .ثقافة المواطنة لدى أفراد المجتمع

ة سن"الأسس النظریة وأدوات التجسید، الحكم الراشد في الجزائر"بعنوان  "یوسف أزروال"كتاب للدكتور  - 

لیل الظواهر السیاسیة حفكري جدید لت كإطار الراشدین أهمیة الحكم حاول من خلاله أن یب ، والذي2016

،ویوضح في هذه الدراسة العملیات والمؤشرات والمقاییس المختلفة یة والإداریة عبر مستویات مختلفةوالإقتصاد

  .ل دراسة واقع التجربة الجزائریة،وذلك من خلاالحكم الراشد كمیدان علمي ملموس لمفهوم

ولو بالقدر المتواضع في سد الفراغ الذي تعانیه الساحة الأكادیمیة كذلك یحاول الباحث في هذا الكتاب أن یسهم 

  . والذي یرجع إلى قلة الدراسات العلمیة التي تناولت موضوع الحكم الراشد ،الجزائریة

لات دلا:لمواطنةا"من جامعة بسكرةوهي مقال بعنوان  "یعقوب سالم"والأستاذ  "زرفة بولقواس"دراسة الدكتور  - 

والتي تهدف إلى ، 2017ماي  24مجلة العلوم الإجتماعیة العدد صدرت في  ،"الممارسة في الواقع المغاربي

الممارسة الفعلیة  المعاصرة، ودلالاتفي المجتمعات  حضاري، إنسانيالمواطنة كبعد تحلیل مفهوم وممارسة 

 ، بالإضافةالفعالق الإنسان المقبل وغیر منطوالصوریة لها،إنطلاقا من التوجه الحدیث للمفهوم الذي یتجاوز 

إهمال الأسس النظریة  تحققها، دونومقومات  الإجتماعیة، أبعادها، صورإلى أهمیة المواطنة في الحیاة 

  .للمفهوم

 شتى، قدكما تم إسقاط أهم مرجعیات المفهوم على الواقع المغاربي الذي تشوبه ضبابیات عدة وخصوصیات 

  .لف مع متطلبات المواطنة المعاصرةقد تخت كما جزئیاتها،في بعض  تتفق

ة لالمواطنة كمؤشر للدیمقراطیة وكمسأ"بعنوان قسم الحقوق من جامعة باتنة  "نادیة خلفة"لدكتورة ل مداخلة - 

وركزت .2016منشورة في مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،العدد التاسع، جوان ،"الجزائر نموذجا:دستوریة

العلاقة بین  عناصرها، ثمو التاریخي لمفهوم المواطنة  وإشتقاقاتها، والتطورالدراسة على تحدید معنى المواطنة 
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الدراسة  والتعزیز، وخلصتالمواطنة بین التنصیص الدستوري ومتطلبات الإصلاح  والمواطنة، وكذلكالدیمقراطیة 

المواطنة تكون  نقانوني، وأمجرد تعبیر عن وضع  هي الجزائر،أن المواطنة الهزیلة والضعیفة كما هي في 

  .یة تمثیلیة أو في نظام دیكتاتوريمام دیمقراطأن عندما تكو  دیمقراطیة، وتضعففعالة أكثر في بیئة 

لى البناء قراءة في أبعاد المواطنة وإنعكاساتها ع:المواطنة في الجزائر"بعنوان  "نفیسة زریق"مقالة للدكتورة - 

،وركزت المقالة على 2017سنة  02،العددمجلة البحوث السیاسیة والإداریة، صدرت في "ي الجزائرالدیمقراطي ف

أزم للمواطنة في الجزائر ،ثم الواقع المتالأبعاد وعلاقتها بالدیمقراطیة،یمي والتاریخي لمفهوم المواطنةالجانب المفاه

تعزیز قیم المواطنة كسبیل لترسیخ الممارسة  ىسبلى ،ثم تطرقت إلبات المواطنة في الجزائرتوعسر إست،وأسبابه

رافقه من مخاطر الدیمقراطیة في الجزائر،وخلصت المقالة إلى أن الجزائر تعیش مخاض إنتقال دیمقراطي ومای

  .في طبیعة النظام السیاسي الأبویةتوطین المواطنة في الممارسة یمر عبر التغییر ،وأن الإنزلاق والفوضى

من  "سمیة جمعة"من إعداد الطالبة  "المواطنة بین الحقوق والواجبات في الجزائر" مذكرة ماستر بعنوان - 

خلصت الدراسة إلى أن المواطنة في الجزائر  حیث،2015جامعة تلمسان كلیة الحقوق والعلوم الإداریة سنة 

المشاركة الفعالة والمسؤولیة في الإسهام  كاملة، وأنتواجه تحدیات وقضایا لا تمكن المواطن من التمتع بحقوقه 

إنسانیة ولیست  ةن المواطنة قیمأ متطورة، كذلكفي الشأن العام من طرف المواطن تعطي دفعة قویة لبناء دولة 

 .تمنح أو تسقط بقرار مسؤول أو ختم الدولة على البطاقة الشخصیة أو جواز السفروثیقة تعطى ب

  :الإطار المنهجي للدراسة

أن  ارتأینا،ولذلكأن یختار الباحث منهجا دون الأخرددة من خلاله حهداف المطبیعة الموضوع والأتقتضي 

  :ه الدراسة المناهج التالیةذنستخدم في ه

یمدنا بالجانب الوضعي في دراسة الظواهر الماضیة والتي ولدت في ظروف زمنیة  يذلا :المنهج التاریخي - 

یمكن  والتطورات التي لحقتها والعوامل التيى الماضي دراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إل خصائصها، أولها 

،كذلك قدرته التفسیریة التي یزودنا بهاوالهدف من إستخدام المنهج التاریخي هو م. إفتراضها خلف تلك التطورات

وفق هذا المنهج فإن الحادثة لا ،و الظروف المحیطة بمیلاد الظاهرة أو تعزیزها أو ضعفها في تفسیر ذلك إدخاله

  .1هاتدرس إلا في ظروف

                                                           
. 54، ص 1997، دار ھومةالمناھج، الإقترابات، الأدوات، الجزائر،محمد شلبي، المنھجیة في التحلیل السیاسي، المفاھیم،  1  
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ویعتبر من أهم المناهج المستعملة في مجال الدراسات الإجتماعیة حیث یعتمد على دراسة :المنهج الوصفي- 

ي یصف لنا الظاهرة ،فالتعبیر الكیفویعبر عنها تعبیرا كیفیا وكمیا،هي في الواقع ویصفها وصفا دقیقا الة كماحال

رجات إرتباطها مقدار هذه الظاهرة وحجمها ودح ،أما التعبیر الكمي فیعطینا وصفا رقمیا یوضخصائصهاویوضح 

  .الحكم الراشدو المواطنة  الدراسة خاصة مصطلحات ح،وقد تم توظیفه لتوضیمع الظواهر الأخرى

أو نظاما ا، مؤسسةفرد(هذا المنهج یتجه إلى جمیع البیانات المرتبطة بأي وحدة كانت :منهج دراسة الحالة - 

و دراسة ،ویعتمد على التعمق في دراسة مرحلة ما من تاریخ الوحدة أ)و مجتمعا عاماألیا حأو مجتمعا م إجتماعیا

،وذلك بغیة الوصول إلى تعمیمات علمیة تتعلق بالوحدة المدروسة وبغیرها مما یشبهها كل المراحل التي مرت بها

منظمة إداریة أو ،فردا،دة واحدة مهما كان نوعهاحدراسة الحالة یقتضي التعمق في دراسة و  فمنهج.1من وحدات

إدراك خفایاها ومعرفة أهم العوامل و ،وذلك قصد الإحاطة بها ضارةحأو مبراطوریة إأو نظاما سیاسیا أو دولة 

یركز هذا المنهج على  اهرة، كماالظرتباطات والعلاقات السببیة أو الوظیفیة بین أجزاء لإالمؤثرة فیها وإبراز ا

الموقف الكلي وینظر إلى الجزئیات من حیث علاقتها بالكل الذي یحتویها على أساس أن الجزئیات هي جانب 

  1.أو مظهر من مظاهر الحقیقة الكلیة

بإبراز دور المواطنة الفاعلة في  ،وذلكلیل واقع الجزائرحعلى ت سنركزوباستخدام هذا المنهج في هذه الدراسة 

 .تحقیق وتجسید الحكم الراشد

  :إشكالیة الدراسة

المشاركة في صنع السیاسات  المواطنة، وحقإن تحقیق الحكم الراشد في الجزائر یرتبط بمدى تفعیل مبدأ 

،كأهم معیار لجودة النظام السیاسي الاختیاروحریته في ،واحترام حقوق الإنسان،وتسییر الشأن العام،العامة

جهاز العدالة الذي یعتبر  والقانون، وإصلاحودولة الحق اءلة سإلى تفعیل مبدأ الشفافیة والم الجزائري، بالإضافة

  :دعونا إلى طرح الإشكالیة التالیةوهذا ی.هم المؤسسات في نسق الحكم الراشدمن أ

  تحقیق الحكم الراشد في الجزائر؟ تساهم بفاعلیة في أن مواطنةللیمكن یف ك

  :الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیةن هذه میندرج و 

  لمقصود بمفهومي المواطنة والحكم الراشد؟ا ما - 

  للتطبیق في الواقع؟ اهل الحقوق والواجبات المنصوص علیها في القوانین الجزائریة تجد طریقه - 

                                                           
.87المرجع نفسھ،ص  
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 ؟المساءلة ونشر الشفافیة تحقیق في ویشاركواجباته یؤدي  لحقوقهدراك المواطن بإهل  - 

 ؟مواطنة والحكم الراشد في الجزائرماهو واقع العلاقة بین ال - 

  :للإجابة عن التساؤلات المطروحة قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة من أجل اختبارها :الفرضیات

  :الفرضیة الرئیسیة

نقلة نوعیة للنظام السیاسي في  وتحقق سائهوإر  الراشدالمواطنة الفاعلة تلعب دورا محوریا في تفعیل الحكم  - 

  .الجزائر

  :الفرعیة الفرضیات

تها في سمرهون بالتأسیس القانوني لمبدأ للمواطنة والتجسید الفعلي لممار  تحقیق الحكم الراشد في الجزائر - 

  .الواقع

،فكلما تحصل هذا تهالحقوقه وواجبترتبط مستویات المساءلة والشفافیة في المجتمع الجزائري بإدراك المواطن  -

  .وكلما أدى واجباته زادت مسؤولیة المؤسسات المحلیة تجاهه ،لیاتهو قوقه كلما زادت مسؤ حالأخیر على 

 .وبالتالي التأسیس لنظام حكم راشدتؤدي إلى المزید من الدیمقراطیة في الجزائر المواطنة الفاعلة  -

  :تقسیم الدراسة

مقدمة  الىلدراسة ا تقسیمعتمد على یاشد في الجزائر إختار الباحث أن والحكم الر  للبحث في موضوع المواطنة

  .وفصلین أساسیین وخاتمة كخطة كاملة للبحث

 "المواطنة والحكم الراشد"طار المفاهیمي لمصطلحات الدراسة الإحاطة بالإ الىالفصل الأول هدف حیث أن 

من  تعریف المواطنةعالج المبحث الأول ، یوكل مبحث یحتوي بدوره على مطالب وینقسم إلى خمسة مباحث

،أما في المطلب الثاني فسنتعرف على الركائز الأساسیة هذا في المطلب الأول الناحیة اللغویة والإصطلاحیة

لفة من خلال تیكون حول التطور التاریخي لمفهوم المواطنة في فترات زمنیة مخأما المبحث الثاني ف .للمواطنة

،وذلك من خلال )الواجبات( والالتزاماتالمواطنة بین الحقوق  ثم نتناول في المبحث الثالث.مجموعة من المطالب

  .والالتزاماتمطلبین إثنین،أما المطلب الأول فهو بعنوان المواطنة والحقوق والمطلب الثاني بعنوان المواطنة 

،یكون الأول اشد وذلك عبر ثلاثة مطالب أساسیةهوم الحكم الر نتطرق فیه إلى مفالرابع ف وفیما یخص المبحث

أسباب ظهور هذا للتعرف على جذور الحكم الراشد و  أما المطلب الثاني فهو ،مخصص لتعریف الحكم الراشد

                                                                                                                                                                                                             
1ص ،2001،دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر3، ط ،محمد ذنیبات، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش 
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مس نركز فیه وفي الأخیر المبحث الخا. الثالث لأهم مبادئ الحكم الراشد یخصص المطلب فیماو المصطلح، 

  . مؤشرات الحكم الراشدحدیث عن أهم لا

وقد تم تقسیمه واقع المواطنة في الجزائر ودورها في تحقیق الحكم الراشد، النسبة للفصل الثاني فهو بعنوانأما ب

، المبحث الأول مخصص للإطار القانوني للمواطنة في الجزائر وضمانات الممارسة،ویضم إلى ثلاثة مباحث

،والمطلب الثاني انوني لمبدأ المواطنة في الجزائرة بالإطار الق،المطلب الأول مخصص للإحاطإثنینمطلبین 

آلیات تطبیق :أما المبحث الثاني فهو بعنوان،نات لممارسة المواطنة في الجزائرتناولنا من خلاله أهم الضما

الحكم الراشد في الجزائر،وهو مقسم إلى ستة مطالب مخصصة كلها لمؤشرات الحكم الراشد في الجزائر،ونختم 

ربعة دور المواطنة الفاعلة في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر،وهو بدوره مقسم إلى أ:لفصل بمبحث ثالث بعنوانا

والإستقرار السیاسي  المواطنةعن التوازن بین الحقوق والواجبات، والمطلب الثاني  عنمطالب، المطلب الأول 

ركة السیاسیة في الجزائر،وفي الأخیر المطلب الرابع المواطنة والمشا عنوالمطلب الثالث ونبذ العنف في الجزائر،

 . وفي الأخیر نختم دراستنا بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصیات.تحدیات المواطنة في الجزائر: وانبعن

  :ةصعوبات الدراس

  :بالدرجة الأولى للأسباب التالیة ،وذلك یعودالبحث من الأمور الصعبة نوعا ما إن ضمان ظروف ومقتضیات

وفي دراسة حالة الجزائر ، قلة المراجع المتعلقة بموضوع المواطنة والحكم الراشد وقلة المهتمین بهذا الموضوع - 

  .قلیلة جداحتى وإن وجدت فهي 

  .ضیق الوقت المتاح لإنجاز هذه المذكرة  - 
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 والمفاھیمي 
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  .المواطنة مفهوم: المبحث الأول

مفهوم المواطنة وما یحیط به من أراء وأفكار سیاسیة یحتم علینا الإتیان بشرح أولي لهذا إن القیام بدراسة 

أهم المفاهیم الأكثر شیوعا في الفكر السیاسي عتبارها أحد الوصول للمعنى الحقیقي للمواطنة بوذلك ل ،المفهوم

خصوصا وأن مفهوم المواطنة یرتبط بشكل وثیق مع الكثیر من المفاهیم السیاسیة المعاصرة والأكثر  ،والفلسفي

  .تداولا

  .تعریف المواطنة:المطلب الأول

  :الأصل اللغوي لمصطلح المواطنة/ أ

یرتبط مفهوم المواطنة تاریخیا بالتطور الذي عرفه مفهوم دولة المدینة قدیما عند : تیني للمصطلحللا الأصل ا– 1

  .1ورة كبیرة المقصود بمصطلح مواطنةفالأصل اللاتیني لكلمة مواطن قد یوضح بص روما، لذاالإغریق وفي 

  اللاتیني الذي یشیر CIVITOSالفرنسیة إشتقتا من الأصل  CITOYENولفظة  الإنجلیزیةCITIZENإن لفظة 

یطلق " مواطن"،وفي القاموس السیاسي دینة عند الیونان والرومان قدیماإلى المواطن ساكن الم
،ومشاركتھ في أھلیة التمتع بالوجود في أراضیھاعلى ساكن المدینة،وما یختص بالمدینة و

بواجب  ني والقیامأي مقیم بالمدینة ویتمتع بالحق المد" مدني"شؤونھا، وینظر للمواطن على أنھ 

  2إلخ ... السیاسي والدفاع الواجب: المواطنة

التي لم تكن زیة ینجلالا)CITENZEN(بلفظة ویتضح من هنا أن فكرة المواطنة في البدایة ترتبط بشكل أساسي 

هو و  القاطن،تعني الساكن أو  والتي )DENZEN(كثیرة الإستخدام في العصور الوسطى مثلما كانت لفظة 

 )CITOYEN(أن المصطلح الفرنسي  ث أن الأصل اللغوي یؤید بشكل تام، حینفسه في اللغة الفرنسیةالأمر 

بل أن ،3حقوق محدودة في إطار مدینة معینةب أي جماعة من المواطنین یتمتعون )CITE(مشتق من المدینة 

كان من  الشخص، فقدعملیة التفرقة بین من یحمل صفة المواطن ومن لا یحملها ترتكز عندئذ على محل إقامة 

  .الشائع إعتبار ساكني المدینة مواطنین بینما الغرباء ممن یقیمون خلف أسوار المدینة یعتبرون من الرعایا

نسبة للبلدان التي تنظم حدود لإعطاء الحقوق بافي قوانینها المنظمة لعملیة " روما"وعلى هذا الأساس وضعت 

وبین " روما"مدینة  يكنساالرومان في البدایة المواطنة كوسیلة للتفرقة بین  الرومانیة، حیثاستخدمالإمبراطوریة 

  .ولت على بلدانهم وضمتها لأراضیهاأولئك الذین هزمتهم روما في الحرب واست

ما، أنه من الملاحظ أن عدد من المعاجم السیاسیة لا تزال تعرف المواطن بصفته ساكنا أو قاطنا بمدینة  كما

الفرنسي  صلللأتحویر  المدینة، فالمواطنفي  دائم، خاصةیوصف المواطن بالمقیم بشكل  حیث

)CITOYEN(والذي یعني ساكن المدینة.  

                                                           
  .62، ص 2012حمدي مھران، المواطنة والمواطن في الفكر السیاسي، دراسة تحلیلیة نقدیة، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1       
  .155، ص 2003رجب بودبوس، القاموس السیاسي، لیبیا، الدار الجماھریة للنشر والتوزیع،  2       
  .64حمدي مھران، مرجع سابق، ص  3       
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بالأساس إلى ذلك الشخص  رإنما كان یشی" مواطن"اللغوي إلى أن المصطلح  في الأصل نخلص من هذا التتبع

علیه إلتزامات  أن أخرى، كماالذي یسكن مدینة ما وله فیها حقوق معروفة وغیر متاحة لأولئك القادمین من مدن 

ماء إلى مكان ما لإنتاوعلیه یمكننا أن نحدد المواطنة بأنها ترتبط ب. إلتزامه بالدفاع عنها مثلاكه تجاه مدینت

والحصول على حقوق محددة والوفاء بإلتزامات مقررة والتي على أساسها یعد الشخص كامل العضویة في 

  1.لواجبات محددة وتخضع حقوقافي جماعة سیاسیة إقلیمیة تحوز  عضو المواطنأن  المدینة، أي

ه ذلك من حقوق مواطنا بما یتضمنولذلك فالمواطنة تعني ضمنیا الحالة أو الوضع الذي یكون فیه الشخص 

  .وواجبات وامتیازات

الحدیث  الفكر السیاسيبدقة عن المعنى المعاصر للمواطنة، ولذلك نجد أن ا التعریف لا یعبر ذإلا أن ه

على بعض الجوانب الهامة لتحدید المقصود من المواطن والمواطنة مثل المساواة بین  أكدقد  والمعاصر

أن المواطن عضوا في دولة ما فله ما لكل الأشخاص الأخرین من  ماالواجبات، فیو المواطنین في الحقوق 

 الواجباتالحقوق والإمتیازات التي یكفلها دستورها وتقدمها حكومتها وعلیه أیضا مثل ما على الجمیع من 

  . 2أو المحددة من تلك الحكومة المفروضة

 أن ذلك یعد حقا من یثالمواطن، حي ینتمي إلیها ضف إلى ذلك مسألة المشاركة في إدارة شؤون الدولة الت

  .حقوقه بل وواجبا في بعض الحالات

 اكتفتللمواطنة كما سبق وأن ذكرنا فإن معظم المعاجم والموسوعات  ونظرا لصعوبة وضع تعریف جامع مانع

  .صر العبرة عن المواطنة دون غیرهابتحدید أهم العنا

یدین بموجبها الفرد  والدولة، حیثقة بین الفرد علا"لى المواطنة بوصفها فقد أشارت دائرة المعارف البریطانیة إ

  3".بالطاعة والولاء للدولة ومن ثم یحق له أن یتمتع بحمایتها

  4".المشاركة بالعضویة الكاملة في دولة لها حدود إقلیمیة"أنها بواختصرت موسوعة أخرى المواطنة 

  .مما یعني أن تحدید هویة المواطن الحاصل على هذه العضویة مسألة نسبیة تحددها كل دولة حسب أوضاعها

والواقع :"وحاول معجم المصطلحات السیاسیة أن یعبر عن المواطنة بصورة فیها بعض من الشرح والتفصیل بقوله

، ویؤدي المواطن واجبات وتشریعاتهاحها له قوانین الدولة ن وضع المواطنة یضمن للشخص الحمایة التي تمنأ

،وعندما كحق المشاركة في حكم بلده الامتیازاتنه یتمتع ببعض أوالخدمة العسكریة، كما  الضرائبمعینة كدفع 

  5.الخاصة بالدولة التي ینتمي إلیهایكون المواطن خارج دولته فإنه یخص برعایة البعثة الدبلوماسیة والقنصلیة 

                                                           
.64حمدي مھران، مرجع سابق، ص  
1
 

.249، ص 1962حارث سلیمان الفاروقي، المعجم القانوني، طرابلس، دار النشر اللیبیة،  
2
 

.65مرجع سابق، ص حمدي مھران، 
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جتماع أن المواطنة لیست فقط مجموعة حقوق وواجبات یلتزم بها الفرد بل أن وأوضحت موسوعة علم الإ

  .1نظم هذه الحقوق في دولة الرفاهیةمصطلح المواطنة في العصر الحدیث یشیر إلى المؤسسات والهیئات التي ت

  :لمواطنة هي عبارة عنإلى أن ا قنخلص مما سب

،وتتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات من ناحیة أخرى ناحیة وبین الدولةعلاقة قانونیة بین الفرد من ) 1

  .والإمتیازات

لة عن طریق عضویته الكام ما، وتتحققها الفرد بوصفه عضوا كامل العضویة في مجتمع ز نة التي یحو االمك) 2

  .المشاركة في المجتمع

لمصطلح مواطنة هو ترجمة  إن الأصل العربي: الأصل العربي لمصطلح مواطنة- 2

والتي هي " المواطنة"، بمعنى )CITOYENNETE(والكلمة الفرنسیة  )CITZENSHIP(الإنجلیزیةللكلمة

یقال أیضا ،و "موطن الإنسان ومحله والمنزل الذي تقیم فیه وه"وفي لسان العرب الوطن هو ،"الوطن"إشتقاق عن 

  2.وطنا اتخذتهاأي وأوطنت الأرض ،ومسكنا یقیم فیهمحلا اتخذهاأوطن فلان أرض كذا وكذا أي 

وطنا وهو نفسه المعنى الذي كانت تشیر إلیه كلمة مواطن قدیما  اتخذهارض الذي إذن فالمواطن هو ساكن الأ

  .حیث أن المواطن هو ساكن المدینة المنتمي إلیها

نى الحقیقي للأصل اللفظي یث أنها ابتعدت عن المعحغیر أن هذه الترجمة لم تلقى قبولا عند البعض 

رضح للسهولة والمقاربة  مصطلح مواطنة لم ینطلق من المعنى التاریخي بقدر ما یاراخت،وأن للمصطلح

  3.المعاصرة

على وجهة النظر تلك بالرغم من أن بعض الباحثین العرب یتفقون معها،غیر أن أغلب  اعترضوهناك من 

 للمصطلح،ومن هنا فإن الترجمة العربیة الترجمة واستخدموها في مؤلفاتهم الكتاب والباحثین العرب قد قبلوا هذه

تقریبا له من ذهن لأن الباحثون العرب وجدوا فیها تأصیلا للمفهوم و  ومقبولة، ذلكصحیحة  اعتبارهایمكن 

  4.لعمل المشترك بین جمیع المواطنینهمیة المركزیة في ا،زیادة عن ربطه بفكرة الوطنیة ذات الأالإنسان العربي

یؤسس الدولة ویخلق المساواة بین مواطنیها  معینة، فالقانونهي الإنتماء إلى دولة :المعنى الإصطلاحي/ب

ما تكون رابطة الجنسیة معیارا  تفرقة، وعادةویرسي نظاما عاما من حقوق وواجبات تسري على الجمیع دون 

  5.دید المواطنحأساسا في ت

                                                           
.1411، ص 2001محمد محي الدین وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، : وردن مارشال، موسوعة علم الإجتماع، مادة المواطنة، ترجمةج 
1
 

.4868، ص 1984، القاھرة، دار المعارف القاھرة،)]حرف الواو(مادة وطن [إبن منظور، لسان العرب، 
2
 

.5، ص 1997الإسلامي، مركز القاھرة للدراسات وحقوق الإنسان،ھیثم مناع، المواطنة في التاریخ العربي  
3
 

.62حمدي مھران، مرجع سابق، ص  
4
 

.7، ص 2007سامح فوزي، المواطنة، القاھرة، مركز دراسات حقوق الإنسان، 
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لدولة والدولة مام اأملتزم  والدولة، فالفردالفرد ن المواطنة هي حالة إلتزام مابین أمن خلال هذا التعریف یتبین 

إلتزامات متبادلة بین الأشخاص والدولة فالشخص یحصل على حقوقه  أنها تعبر عناكم، ملتزمة أمام الفرد

  المدنیة 

تم علیه حفي الوقت ذاته واجبات یت معین، وعلیهنتیجة إنتمائه لمجتمع  والاجتماعیة والاقتصادیةوالسیاسیة 

  1.أداؤها

تتواجد ضمن حمایة " المواطنة"أن الأولى  الدولة، أيالتعریف یؤكد أن لا حدیث عن المواطنة دون الحدیث عن 

وهي أیضا مكانة أو علاقة إجتماعیة تقوم بین فرد طبیعي ومجتمع سیاسي " الدولة"ورعایة الوعاء الثاني 

الحمایة " الدولة"ء ویتولى الطرف الثاني الولا "المواطن"لاقة یقدم الطرف الأول ومن خلال هذه الع) الدولة(

  .دد هذه العلاقة بین الفرد والدولة عن طریق أنظمة الحكم القائمةحوتت

  .التطور التاریخي لمفهوم المواطنة: المطلب الثاني

المواطنة ،فدراسة تاریخ دى التطور الذي لحق بهذا المفهومإذا حاولنا أن ندرس مفهوم المواطنة فعلینا أن نفهم م

من مجرد ه أكثر ن،وبالتالي یمكننا أن نفهم عالثقافي الذي یحمله هذا المفهوم یسلط الضوء على الموروث

ن ندرك ما یعنیه مفهوم المواطنة أ،فالجانب التاریخي للمواطنة هو جزء لا یتجزأ منها ولا یمكننا التعریف اللفظي

یاسیة وإجتماعیة وثقافیة  تكونت معه عبر قرون طویلة هذا المفهوم من مضامین س من دون أن نلم بما یحویه

،ویمكننا القول أن 2اطنین ومن حرموا من هذا الإمتیازمن المساواة وعدم المساواة بین من كانوا یوصفون بالمو 

  :ضحة منذ نشأته وحتى یومنا الحاليبمراحل تاریخیة وا مفهوم المواطنة قد مرّ 

  .مواطنة دولة المدینة: أولا

باء الروحیین للفكر الدیمقراطي وقد كان إسهامهم في مجال الفكر السیاسي هو شك أن الإغریق هم الأبدون 

،ولعل مفهوم المواطنة كأحد المفاهیم السیاسیة نه أوربا في عصور نهضتها بعد ذلكم استفادتالتراث الذي 

،وقد كان مفهوم المواطنة ة القدیمةمقراطیة الیونانیهر للوجود لأول مرة بین أحضان تلك الدیظالدیمقراطیة قد 

،فحتى لو أعتبر كل ي كان سائدا داخل الدولة المدینةالذي نشأ في بلاد الیونان القدیمة نتاجا لنظام الطبقات الذ

للبعض بحقوق  إن التفاوت الطبقي كان یسمحف –وهو مالم یكن یحدث في الواقع  –أبناء المدینة من مواطنیها 

  :هي یة السكانیة تتكون من ثلاث طبقاتكانت البن "سبرتاإ"،ففي مدینة خرینولا یسمح بها لآ

یمثلون الطبقة  ا،وكانو الحقوق منإلا أنهم محرومون من العدید  ،وكانوا هم الأكثر عددا: الهیلوتیون* 

  .الإجتماعیة الأدنى

 ا،ولكنهم كانو الهیلوتیینث كانوا أحسن حالا من ،حییمثلون الطبقة الإجتماعیة الوسطى اوكانو :البریویكویون* 

  .محرومین من ممارسة السیاسة

                                                           
.110، ص 1984عادل الھواري وسعد مصلوح، موسوعة العلوم الإجتماعیة، الكویت، مكتبة الفلاح، 

1
 

.144حمدي مھران، مرجع سابق، ص  
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  1.الحائزة على كافة حقوق المواطنة وهم الطبقة الأعلى :الإسبرطیون* 

لو نظرنا من هذه ،فعاما أكانت مفهوما خاصا ولیس مبد ن المواطنة عند الیونان قدیماأومن هنا یمكننا القول 

أولى ناجحة في مسیرة المواطنة نحو شكل أكثر عدالة ودیمقراطیة كان خطوة ذلك ن نقول أنأالزاویة یمكننا 

یشملها التي على الرغم من قصور مبدأالمواطنة الذي تم تطبیقه في أثینا من حیث الفئات و .لممارسة السلطة

قد نجح في تحقیق المساواة على  للمواطنة، فإنهوعدم تغطیته لبعض الجوانب التي یتضمنها المفهوم المعاصر 

وذلك من حیث إقرار حقهم في المشاركة السیاسیة –من وجهة نظره  –عدة المواطنة بین الأفراد المتساوین قا

  2.ى تداول السلطة وتولي المناصب العامةإلالفاعلة وصولا 

  :المواطنة عند الرومان:ثانیا

،إنتقلت من أثینا إلى روما عن لمواطنة دولة المدینة الیونانیة الرومانیة هي في الواقع صورة معدلة ةإن المواطن

وصفها نتاجا للفكر ننظر إلى مواطنة روما ب أن،ومن هنا یمكننا ن منهمو سفة الیونان خاصة الرواقیطریق الفلا

ون الروماني لكن مع بعض التحویر،فالرومان إستعانوا بالیونان في صنع نظامهم السیاسي والقان الیوناني أیضا

النظریات الفقهاء البارزین لم یكونوا سوى رواقیین یعدلون ویطورون  أن،ذلك كما هو معروف إغریقي بالأساس

بالقانون القدیمة على الأساس الذي یشیر إلى مذهبهم الفلسفي ویستبدلون قانون الشعوب  الرومانیة

إمتداد لها  ،إنما هيا بالكلیة عن المواطنة الیونانیة،ومن ثمة لا یمكننا إعتبار مواطنة روما شیئا مختلفالجمهوري

التي مرت بها من إتساع  لى روما وذلك نظرا للظروفإحیث إنتقل المفهوم من أثینا  ،طاله بعض التغییر

رعایا الإمبراطوریة  بحیث رسخت القوانین الرومانیة التفرقة بین المواطنین الرومانیین من جانب وسائر ،أرجائها

، وأصبح اطنة هي إمتیاز أكثر منها مسؤلیةریة بأن المو ، مما نمى الشعور بین رعایا الإمبراطو من جانب أخر

ولم تعد المواطنة  ،إلى المشاركة الفعالة في تنفیذهالمفهوم یشیر للحمایة تحت سلطة القانون أكثر مما یشیر 

، هذا الوضع الذي یوفر للمواطن عددا ع السیاسي وإنما مجرد وضع قانونيجابیة في المجتمیتعني المشاركة بإ

  3.التي كان محروما منهاقوق والإمتیازات من الح

  .نة عند العرب والمسلمین الأوائلمفهوم المواط: ثالثا

 –لقد كانت الحیاة القبلیة العربیة التقلیدیة وما نشأعنها من حكومات أیضا مثل التجارب الإغریقیة والرومانیة 

، ویعود ذلك إلى مایتطلبه الرجال الأحرارسیاسیة للمواطنین توفر قدرا من المشاركة ال –المشار إلیها سابقا 

  .اذ القرارات الجماعیة الخاصة بهمتماسك القبیلة وعلاقات القبائل المتحالفة من مشاركة في إتخ

                                                           
.24، 23صص  ،2012مصر، دار المنظومة ،علي عبد المعطي محمد، الفكر السیاسي الغربي،  
1
 

.16، ص 2004علي خلیفة الكواري، المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  2
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الدولة  وراء ما عرفت الیمن في عهدوقد كان تأثیر طبیعة السلطة في القبیلة العربیة التقلیدیة ونمط علاقاتها 

ودولة سبأ ومعین من نظم تمثل فیها القبائل، وقد هیأت تلك التقالید القبلیة والتجارب السیاسیة العربیة  القیتانیة

  1.وجعلت أهلها یمیلون إلى السلمإلى جانب التطور التجاري والإستقرار الذي فرضته ظروف مكة قبل الإسلام 

وكان ذلك بفضل مایحمله  ،وفا قبل الإسلاموقد قرب المسلمون الأوائل أیضا من مفهوم المواطنة كما كان معر 

الإسلام من منظور إنساني للوحدة الإنسانیة والمساواة في الحقوق والواجبات وإلى جانب المساواة فقد كان مبدأ 

الله إن ا"یات القران الكریم آتي أكد علیها الإسلام وجاءت بها العدل والقسط والإنصاف من المبادئ الجوهریة ال

صدد أمرا عاما دون وأمر االله تعالى بالعدل في هذا ال ،)من سورة النحل 90یة الآ"(والإحسان یأمر بالعدل

اده وخلقه یستوون شرعه والناس عباالله في نظام تخصیص بنوع  دون نوع ولا طائفة دون طائفة لأن العدل 

خیرا مبدأ الشورى والأمر ، ویأتي أ2هم وغیر مسلمهم أمام عدله وحكمتهمسلم ،، ذكرهم وأنثاهمأبیضهم وأسودهم

والقسط  بالمعروف والنهي عن المنكر یؤكد إلى جانب المساواة بین الناس في الحقوق والواجبات والحكم بالعدل

دار  المحاربین من أهل النسبة للمسلمین فقط وإنما لكلحقیق مبدأ المواطنة لیس بوالإنصاف الكثیر من أسس 

على هذه الأسس نظاما سیاسیا  الیوم ن یبني المسلمینأن من الممكن ، وقد كاالإسلام مسلمین وغیر مسلمین

  3.الإسلامیة واطنة إلى جانب الأخوةیراعي مبدأ الم

  :بافي أور المواطنة مبدأ إعادة إكتشاف: رابعا

تراجع مبدأ المواطنة في الفكر السیاسي عامة طوال ما أصطلح على تسمیته في أوربا بالعصور الوسطى الممتدة 

التجارب الدیمقراطیة المحدودة في دائرتي الحضارتین  اندثاروذلك بعد  ،بعد المیلاد 1300 – 300مابین 

الیونانیة والرومانیة من جهة ومن جهة اخرى بسبب توجه الحضارات السائدة آنذاك بما فیها الحضارة العربیة 

  .لى إقامة حكم ملكي مطلق غیر مقیدالإسلامیة الصاعدة إ

إكتشاف مبدأ  الفكر السیاسي بمبدأ المواطنة حتى حلول القرن الثالث عشر عندما بدأت أوربا تعید تماماهولم یعد 

الفكر السیاسي والقانوني الجدید في دائرة الحضارة الغربیة منذ القرن الثالث عشر  أنالمواطنة وتبدع فیه، حیث 

مؤسسات وتطویر  واستنباطبصیاغة مبادئ قام حتى قیام الثورتین الأمریكیة والفرنسیة في القرن الثامن عشر 

س وتنمیة نظم حكم قومیة وضعها موضع التطبیق تدریجیا تأسییات وتوظیف أدوات حكم جدیدة أمكن بعد آل

، وإلا فمن خلال الثورات نالشعبیة إن أمك بالانتفاضاتمقیدة السلطة من خلال حركات الإصلاح المصحوبة 

 4.الثورتین الأمریكیة والفرنسیةثل المؤسسة للدیمقراطیة م

إلى وضع وجدیر بالتأكید أن عملیة الإنتقال التاریخیة من الحكم المطلق إلى الحكم المقید ومن وضع التابع 

ت على دربه دماء شعوب، ویعود لضا عسیرا قطعت فیه رؤوس ملوك وساانت مخاكبل  ،المواطن لم تكن سهلة

                                                           
.21، ص 1977ي جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، بیروت، دار العلم للملایین، عل 
1
 

.446، 445، ص ص 1992محمود شلتون، الإسلام عقیدة وشریعة، القاھرة، دار الشروق،  
2
 

17ص علي خلیفة الكواري، مرجع سابق،  3  
4
 Dawn Oliver and heater Derk, foundation of citizenship, London, harrertorwheatsleaf, 1994, pp(11- 19). 
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 االأوربیة غیروا ما بأنفسهم من رضإلى أن الناس في دائرة الحضارة  ذلك التحول التاریخي الفضل في إنجاز

  .صرار على المشاركة الفعالة التي تحقیق مصالح الناس وتصون كرامتهمبالتبعیة إلى إ

الدولة القومیة والمشاركة السیاسیة وحكم القانون تم إرساء  سیكر توبهذه التحولات التي تمت عبر سبعة قرون و 

مفهوم المواطنة من المفهوم  انتقال، كما أدت تلك التحولات الجذریة إلى في دائرة الحضارة الغربیة مواطنةمبدأ ال

طروحات حقوق الإنسان والمواطن التنویر و التقلیدي إلى المفهوم المعاصر الذي یستند إلى فكر عصر النهضة و 

 .وة لأن یكون الشعب مصدرا للسلطاتوالدع

  .المواطنة المعاصر لمبدأ المفهوم:خامسا

مع تغیر طبیعة العالم المعاصر من حیث موازین القوى وسیطرة القطب الواحد وظهور التكتلات السیاسیة 

الحاضنة للفكر اللیبرالي وعبوره للحدود الجغرافیة والسیاسیة على الجسور  الاجتماعیةوتنامي البنى  والاقتصادیة

مدتها تكنولوجیا الإتصال والتركیز على خیارات الفرد المطلقة كمرجع للخیارات الحیاتیة والسیاسیة الیومیة  يالت

ماته ودلالاته ا، شهد مفهوم المواطنة تبدلا واضحا في مضمونه واستخدئر العمل والمجتمع والمجال العامفي دوا

  1.ناء لواجهة المجتمع وهیكل الدولةمعول هدم أو ب والوعي الفردي بمبادئه وما یرتبط به من قیم وسلوكات تمثل

بل تدل القراءة  ،إن مفهوم المواطنة لم یعد یصف العلاقة بین الفرد والدولة في شقها السیاسي القانوني فحسب

حقل النظریة السیاسیة بعد أن بمفهوم المواطنة في  الاهتمامدبیات والدراسات السیاسیة الحدیثة على عودة لأفي ا

، ویرجع ذلك لعدة عوامل أبرزها الأزمة التي تتعرض لها فهوم الدولة مع نهایة الثمانیناتبدراسة م الاهتمام طغى

،وذلك نتیجة عدة تحولات شهدتها نهایة القرن یزة الفكر اللیبرالي لفترة طویلةفكرة الدولة القومیة التي مثلت رك

  :العشرین ومنها

،لیس في بلدان لم وتفجر العنف بل والإبادة الدمویة،ي عدة بلدان من العالموالدینیة فتزاید المشكلات العرقیة * 

 أالغربي وعلى ید القوى الكبرى بد تنشر فیها عقیدة الحداثة من بلدان العالم الثالث فحسب بل في قلب العالم

غان والإبادة الجاریة للعراقیین والأفبادة الصربیة للمسلمین والإبادة الأمریكیة لإا الىهیروشیما و  بالإبادة النوویة في

  .نیللفلسطینی

بروز فكرة العولمة التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود وثورة الإتصالات والتكنولوجیا من ناحیة * 

السیاسیة وسیادة الدولة  قام على تصور الحدود الإقلیمیة للوطن والجماعةوالحاجة لمراجعة مفهوم  ،أخرى

 2.وكلها مستویات شهدت تحولا نوعیا،القومیة

                                                           
:، متاح على الموقع)دراسة إستكشافیة(العامر عثمان بن صالح، أثر الانفتاح الثقافي على مفھوم المواطنة لدى الشباب السعودي 1  

www.MNSHAWI.COM 20.01.2018. 
  : مواطنة بین مثالیات الجماعة واساطیر الفردانیة، متاح على الموقعھبة رؤوف عزت،ال2          

http//FIKR.COM/ARTICLE/D8/A7.20/01/2018. 
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  .المرتبطة بالمواطنة المفاهیم: الثالثالمطلب 

ة أو تصور معین یتوافق یها خاصلدلالة  للمواطنة، وكلهناك الكثیر من المفاهیم التي تستخدم كدلالات 

ومقوما أساسیا من ،وخصوصیة الواقع السیاسي الذي یتكامل مع الهویة ذات المرجعیة الحضاریة

كید على صیانتها والمحافظة كاد یخلو دستور أي دولة من التأیالسیاسیة والإجتماعیة فلا مقوماتالحداثة

  :كر مایليذلة والتداخل مع مفهوم المواطنة ن،ومن أهم المفاهیم ذات الصعلیها

ورة ،وهي أیضا إحساس وجداني بضر إلى وطن له حدوده الجغرافیة بالانتسابوهي شعور جماعي : الوطنیة  -

وتعرفها الموسوعة العربیة العالمیة ، 1عن حرمته وصیانة وحدة أراضیه ذفاع عن إستمرار هذا الكیان والذو الد

تعني قویم یعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي یشمل الإنتماء إلى أرض الوطن والناس والعادات : بأنها

ذلك الشعور الجماعي الذي یربط أبناء الجماعة ویملأ ، فهي بالتاریخ والتفاني في خدمة الوطنوالتقالید والإفتخار 

،فالوطنیة إذن أكثر عمقا من ستعداد للتضحیة من أجله، والالوطن والجماعة وبذل الجهودقلوبهم بحب ا

،لكن الوطنیة لا و دولة معینةأتكتسب بمجرد الإنتساب إلى جماعة ،فالمواطنة وهي أعلى درجاتهاالمواطنة

  .2حة العامة اهم من المصلحة الخاصةفعل لصالح هذه الجماعة أو الدولة وتصبح المصلتكتسب إلا بالعمل وال

بها هذا الأخیر بالولادة  ومحددة ویتمتعمعینة جغرافیة برقعة–المواطن هي رابطة قانونیة تجمع الفرد : الجنسیة -

انونیا لحاملها تمنح الجنسیة مركزا ق،ولذلك والقوانین ذات العلاقة بذلكها بعد ولادته بمقتضى التشریعات و یكتسبأ

یزة عن الوطنیة وأعمق من أما المواطنة فهي متم،كما تلزمه مجموعة من الواجباتالحقوق تخوله مجموعة من

  IDENTITE POLITIQUE.(3(إجتماعیة ذات هویة سیاسیة إلى جماعة  الانتماء،إنها وعي الجنسیة

مشترك ورموز المكونة لها لتوحیدها في إطارمشروع صرالعناالهویة فعل إجتماعي تفاعلي بین :الهویة -

تاریخي من جهة وتأطیرها السوسیو انتمائهاوأهداف مشتركة یلتقي علیها أكبر تجمع من الأمة او الشعب لتأكید 

ض من بهذا أشمل من الإنتماء الذي یمثل الإرتباط بأصل مفرو  أخرى، وهيعلى أساس قانوني من جهة 

  4.على قراره الإنسان لا یتوقف

 إحترام كرامة الشخص البشري الذي یسمح باسمیقصد بها الإحترام المتبادل والتسامح للأفراد فیما بینهم : المدنیة

  5.بتناغم وانسجام كبیر في المجتمع

  

  

  

                                                           
.143ص  2017ب د ن، ،24مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد دلالات الممارسة في الواقع المغاربي، :المواطنةزرفة بولقواس ویعقوب سالم،  
1
 

:فھد إبراھیم الحبیب، الإتجاھات المعاصرة في تربیة المواطن على الموقع 
2
 

   http.www.obegs.org./sites/upload/decib3/7945.14.01.2018.  
.1، ص 2012، 9مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة، عدد  د ب ن أمحمد مالكي، المواطنة في المغرب العربي، 
3
 
  .167، ص2002الوراقللنشروالتوزیع،عمان،  المحنةفلاحكاظم،العولمةوالجدلالدائرحولھافیعمان، 4          

.61، ص 2011سیدي محمد ولد دیب، الدولة وإشكالیة المواطنة، قراءة في مفھوم المواطنة العربیة، عمان، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر،  
5
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  .مبادئ وقیم المواطنة: المبحث الثاني

 لها، لابدكان النهج المرسوم لتحقیقها وبناء الدولة المحققة  المواطنة، وأیامهما كان نوع المقاربة المعتمدة لمفهوم 

لها من أن تقوم على مبادئوقیم ثابتة یجب توفرها في شتى العلاقات التي یقیمها المواطن مادام قد إختار أن 

ة المواطنة هي المشاركة الحر << ادة في الجملة المختصرة التعریف التاليهذه المبادئ تجمع ع.وطنینتمي إلى 

  .>>للأفراد المسؤولین المتساوین

  :وندرجها فیما یأتي: المواطنةمبادئ : المطلب الأول

العامة  بالحیاةأن أي أمر أو قرار أو قانون أو إجراء یتعلق ةكة في دلالاتها الأولیتعني المشار : المشاركة - 1

لعلاقة وبمشاركتهم الأخیرین أصحاب الا یجوز أن تتخذه سلطة ما كائنة ما كانت إلا بمعرفة هؤلاء و للمواطن 

وهذا ما یعني عملیا  ،)،إنتدابتوكیل،تمثیل(أو غیر مباشر )و إستفتاءأمسؤولیة أو عضویة (على نحو مباشر

بحیثیات ما یحضر لهم وبتفاصیل النقاشات التي  ینأشكال المشاركة عدیدة ومتنوعة تبدأمن إعلام المواطنأن

الإدارة الذاتیة لأمور الجماعة على المستوى  الىمورهم لتنتهي أیة عن إدارة هزة السلطات المسؤولتدور في أج

  1.المباشر على القوانین وعلى القرارات المتعلقة بالقضایا المصیریة والاستفتاءالمحلى والوظیفي 

تبدأمن هذه تترسخ المواطنة في دولة ما بقدر یتسع إلتزام هذه الدولة بتحقیق مشاركة المواطنین في أمور حیاتهم 

المشاركة في المجتمع المحلي الذي یختاره المواطن مكانا لسكنه أو من فضاء العمل الذي یتمكن من تحصیله 

  .التنفیذیة أو القضائیة في الدولةلتصل إلى أعلى المؤسسات في السلطات التشریعیة أو 

شیري واضعته الأمریكیة  باسموتتضح مستویات مشاركة المواطنین في المجال العام بإستخدام سلم مستویات 

طنین وتعكس مدى لیات مشاركة المواآم ثمان مستویات متصاعدة تعبر عن یتضمن هذا السل حیثأرنشتاین، 

  2:، وتوزع هذه الدرجات على ثلاث فئاتفاعلیتها

من  ةحن تغطیها بمسأیها حقیقیة وإنما تحاول السلطات الفئة التي لا تكون المشاركة ف هي: اللاتشاركیة - 

عن  ، اوالحقیقة سواء من خلال التلاعب بوعي المواطنین وإیهامهم بأنهم یشاركون السلطات في إتخاذ القرار

  .طریق طرح بعض الإجراءات المهدئة لا تغیر فعلا في تفرد السلطة بقرارها

ن السلطات لا أأي ،مشاركته بالمعلومةوهي الفئة التي یكون فیها للمواطن دور نسبي وتبدأ:التشاركیة الرمزیة - 

داء الرأي به أو ن یكون لهم الحق في التدخل لإبأا تطلعهم على نیتها باتخاذه دون تفاجئ المواطنین بقرارها وإنم

لسؤال حیث تطلع السلطات المواطنین على قرارها وتسألهم رأیهم دون أن یكون لهذا اأي ر بال،ثم المشاركة لتغییره

رائهم آأصحاب السلطة سیأخذون ب أن قق منح تكون لدى المواطن إمكانیة التلا،كما أي قیمة تأثیریة في القرار

                                                           
.24، ص 2011، سوریا، بیت المواطن للنشر، 1ط  الرابطة السوریة للمواطنة، دلیل المواطنة، 
1
 

. 25المرجع نفسھ، ص  
2
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،وأخیرا التشاركیة البسیطة وفیها یبقى القرار قرار السلطة  لكن یمكن للمواطنین أن یعبروا عن رأیهم ،ویمكن أم لا

  .للسلطة ان تعدل القرار وفقا لهذا الرأي

على أفي درجة  القرار، ثمفي درجتها الأدنى یشارك المواطنون السلطة في إتخاذ  :الفعلیةالسلطة المواطنیة  -

ة للمواطنین فتترك السلط )الذروة(في درجتها العلیا  اأم ،القرار بدلا منها باتخاذتقوم السلطة بتفویض المواطنین 

  . ن تواجدهمیاسة مقترحة لإدارة مكابمسؤولیة عن س او مؤسسة أو أن یحضو أحریة إدارة برنامجا 

قبول تائج الأفعال :تعرف بأنها العام، حیثة مع معناها یلمواطنلیتطابق معنى المسؤولیة :المسؤولیة - 2

  .و مادیا فسیلقى نتائج أفعاله ویرضى بجزائهاأفعل الذي یقدم علیه المواطن سواء شفهیا ،فمهما كان نوع الالواعیة

 ،حتى أنه بوسعنا القول كأنهالتي تحدد وجود المسؤولیة وقدرهاتنبثق المسؤولیة بالدرجة الأولى من السلطة فهي 

أن یكون الإنسان (وأولى هذه السلطات السلطة على الذات أو بمعنى أخر ،لا مسؤولیة بدون سلطة أو سلطات

یاته وحیاة الأخرین مراعاة لمصلحته أولا ،فمنها تنبثق مسؤولیة الفرد في الحفاظ على ح)سید نفسه ومصیره

،وهي تختلف واجبات لازمة ولیست حقوقا مستحقةولى ،والمسؤولیة هي بالدرجة الأ1ولمصالح الأخرین ثانیا

عون ،لذلك فإن المواطنین الذین یتمتالموقع والمكانة اللذین یحتلهما بدرجتها بین مواطن وأخر مع إختلاف

  .طنین الأخرین وتجاه الفضاء العاماو فتزداد مسؤولیتهم تجاه الم بسلطات أكبر تزداد واجباتهم

إذا ما دامت حریة الإنسان تعني أن لدیه الكفاءة على  ،وترتبط المسؤولیة بالحریة وهي لازمة من لوازمها

على لا یسأل عن فعله المشین من لیست لدیه القدرة ((المفاضلة وعلى الإختیار،حسب القاعدة الفقهیة التي تقول 

فمن قیمته وبأهلیته لتحمل نتائج فعلهب،ومادامت تعني أیضا شعوره ))التمییز بین إرتكابه ذاك الفعل وعدم إرتكابه

  .المنطقي أن یصبح مسؤولا عن كل ما یقوم به

 لتزامإیكتسب موقعا ومكانة في المجتمع بل كل ما زاد  المسؤولیة إذا قیمة إجتماعیة أیضا،فمن یلتزم بمسؤولیاته

  .بمسؤولیته زادت قیمته الإجتماعیةالمواطن 

من  –ن المسؤولیة بوصفها مبدأمن مبادئ المواطنة تعني أن المواطنون یعبرون أوأخیرا لابد من التنبیه إلى 

،في الفضاء تزامانهم في مشروع عیشهم المشتركعن إل –خلال تحملهم للواجبات التي تفرضها علیهم مسؤولیاتهم 

  .،أي عن إلتزامهم بالمواطنةوابط التي شاركوا في وضعهاضقاء فیه وحسب القوانین والوا البالذي إختار 

ما یخص الأشخاص ومنها ما هو خاص  المسؤولیات، فمنهایوجد العدید من أنواع :أنواع المسؤولیات-

  :2بالجماعة ونذكر منها مایلي

  ).لا یعذر بجهل القانون(فعله عندما یرتكب شخص مخالفة أو جرما ویجازى على : لمسؤولیة الجزائیةا

جة من فعلي أو من فعل الأشخاص عندما یجبرني القانون على إصلاح الأضرار النات:المسؤولیة المدنیة

  .الحیوانات أو الأشیاء الخاضعة لمسؤولیتيأو 

                                                           
.28الرابطة السوریة للمواطنة، مرجع سابق، ص 
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ح هي مسؤولیة من یحدث ضررا أنیا او مرجوا في البیئة أو في الطبیعة أن یتكفل بإصلا: المسؤولیة البیئیة

  ).من یلوث یدفع(ضرار الأ

وعیه دون راته بكامل اقر  ترتبط بقدرة الفرد على إتخاذ أخلاقیة، وهيبمثابة قیمة  تعتبر: الأخلاقیةالمسؤولیة 

عن فعل جید كان  إحجامه،وتتجلى بتأنیب الضمیر على إقدامه عل فعل مشین أو الرجوع إلى مرجعیة أعلى

  .بمقدوره فعله

ول المساواة من أشهر المفاهیم الأخلاقیة المتداولة في الفكر السیاسي، بل أنها المطلب الأتعد :المساواة - 3

كما أنها شكلت محورا أساسیا للعدید من النظریات الفلسفیة ،و إجتماعیة في أي بلد في العالمألأي ثورة سیاسیة 

ن المساواة أتحدید المقصود من المساواة إلا  وعلى الرغم من الإختلافات الموجودة بین الثقافات في.قدیما وحدیثا

،ولعل أهمیة المساواة بالنسبة لمفهوم المواطنة 1حدأكلمة العدالة لا یعترض علیها الیوم تعبر عن الفضیلة مثل 

ن یكون الشخص مواطنا حاصلا على حقوقه مؤدیا أسخ المساواة بصورة ما معنى ر حیث بیخصنا هنا هي ما

  .راد دون أي تمییز وبسبب أي إختلاففواجباته مثل باقي الأ

، المشابهة هي إتفاقهما في الكیفیةة بأنها هي إتفاق الشیئین في الكمیة كما أن واي لكلمة مساظویحدد المعنى اللف

الجهویة أو  انتماءاتهمو أالقومیة أو دیاناتهم أو طوائفهم وتعني المساواة أن جمیع المواطنین أیا كانت أصولهم 

  2.یتمتعوا بالحقوق والواجبات ذاتها الكرامة، وأنبذات الدرجة من أن یعاملوا  جنسهم، یجب وأالسیاسیة 

اها السابق كاملا،ولذا یمكن للمساواة أن تأخذ أشكالا نأي یجب تطبیق معالمساواة كلیة لا تتجزأ،:أشكال المساواة

  :مختلفة فتكون

  .تحقیق كرامة المواطنین واحترام حریتهموهي أعلى أشكال المساواة وغایتها : مساواة أخلاقیة - 

ن یحمل ألقانون  القانون، فلیستحقیق المساواة بین المواطنین في القانون وامام  وغایتها :قانونیةمساواة  - 

  .تمییزا في نصه ولیس لمواطن أو لجماعة إمتیازعلى مواطن او جماعة أخرى

فلا فضل لمواطن على الأخر ولا لجماعة عن  وتهدف إلى المساواة في شروط العیش:إجتماعیةمساواة  - 

  .الأخرى

بشكل )الأحزاب(وغایتها إتاحة الفرص في المشاركة السیاسیة لجمیع الفراد والجماعات : مساواة سیاسیة - 

  .ق نفسهاالحقو  متساو، فللجمیع

عباء حسب وبمساهمتهم في الأذاته  الانتفاعالجمیع بحق وغایتها المساواة في تمتع :مساواة إقتصادیة - 

  3.المقدرة

،ویتجلى في مجالات عدیدة من مجالات الحیاة الیومیة للمواطنین عملیایتوجب تحقیق المساواة :تحقق المساواة

  :ومنها
                                                           

.98حمدي مھران، مرجع سابق، ص  
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،فلا بین المخاطبین في النص والتطبیق وهو إلتزام المشرع بعدم التمییز:انونمام القأالمساواة في القانون و  - 

تلتزم المؤسسات القضائیة التي تطبق  متساوین، كمارض أنه لمواطنین تنص یفیجوز أبد الكیل بمكیالین في 

  .القواعد القانونیة بعدم التمییز بین الخاضعین للقواعد إلا في حدود ما تنص علیه

م محاكم واحدة أماجمیع المواطنین الحق في التقاضي على قدم المساواة وتعني أن ل:ءالمساواة أمام القضا - 

وتبثق عن  ،نس أو الأفكار أو الأراء الشخصیةبینهم على أساس الأصل أو العقیدة أو الج دون أي تمییز

  :1التالیة الضوابطمام القضاء أالمساواة 

ویقصد بها أن جمیع المواطنین یتقاضون أمام ذات المحاكم ومن ذات الدرجة ،وهذا یستوجب : وحدة القضاء -أ

  .لطوائف أو لفئات إجتماعیة محددة هم أوعدم وجود خاصة أو إستثنائیة لإفراد بأعین

سبة للقوانین نحقیق المساواة بین المتقاضین بالما یعني ضرورة ت: اواة أمام التشریعات في العقوباتالمس –ب 

وبالتالي توقیع العقوبات ذاتها عدم التمییز في العقوبات  منازعات، وكذلكما ینشأبینهم من فی، مالتي تطبق علیه

  .للجرائم نفسها على جمیع مرتكبیهاالمقررة 

المساواة في القدرة على اللجوء إلیه وهذا  القضاء، بغرضویعني ذلك تحقیق المساواة أمام :مجانیة القضاء –ج 

  .لیات اللجوء مجانیةآلا حین تكون ما لا یمكنه أن یتحقق تحققا صحیحا إ

شباع لإ )بلدیة،حكومة(إنجاز تحققه جهة عامة العام هو المرفق : المساواة في إستخدام المرافق العامة - 

ن یستفید منه أ،لذا توجب مجتمع ولمصلحة الجمیعلخدمة ل،فهو موجود بطبیعته حاجیات تحقق المصلحة العامة

  .الجمیع دون أي تمییز من أي نوع كان

من قبل  حتما،فهو یستخدم أن المال العام مخصص للنفع العامبما :ساواة في إستخدام المال العاممال-

،أي على مبدأ مساواة المنتفعین تعمالالاس،وینهض هذا "العام للمال العام ستعمالالا"المواطنین وهو ما یسمى 

، وعلیه من الواجب أن یعامل هؤلاء المستخدمین على قدم المساواة عامالمساواة بین جمیع مستخدمي المال ال

  .قد تساووا في مراكزهم القانونیة ماداموا

إذ یجب یتساوى الجمیع في الدخول إلى سلك الوظیفة العامة من حیث : ساواة في شغل الوظائف العامةالم -

  .زهم القانونیة واحدةكالرواتب والأجور والترقیات والعلاوات مادامت مرا

یتسع لیشمل جمیع  الوظائف، وإنماعلى المساواة في شغل لا یقتصر مبدأتكافؤ الفرص : تكافؤ الفرصأ مبد -

الثروة  واكتسابفرص المشاركة في السلطة السیاسیة وتحصیل التعلیم واكتساب المعرفة وممارسة الشغل النافع 

  .یاة بشكل یحفظ الكرامة الإنسانیةوالح

كل النفقات التي تدفعها الدولة یقصد من تعبیر التكالیف العامة : اة في التكالیف والأعباء العامةالمساو  -

أن هذه  وبما ،لتغطیتهالمصلحة كل أفراد المجتمع ولكي تقوى الدولة على تسدید كل هذه النفقات تحتاج لموارد 

                                                           
).33- 31(مرجع سابق،ص ص الرابطة السوریة للمواطنة،  
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حملها بناء على الموارد تنفق في سبیل مصلحة جمیع المواطنین یتوجب أن یشارك كل فرد من المجتمع في ت

  .1ا أن یتحملها بعض الفراد دون غیرهم، ولا یجوز مطلققانون ضریبي عادل

ر دالة فإنها لا یمكن أن تتحقق في الجوهونخلص في الأخیر أن المساواة وإن كانت تختلف في دلالتها عن الع

  .إلا إذا كانت العدالة هدفا لها

وبلورة كفاءات اخ الملائم لتعبئة طاقات المجتمع، ، فهذا یعني توفر المنلعامةوإذا توفرت الحریات ا:الحریة-  4

ویخطأ من . ا الحیویة لصناعة القوة في الوطنوكل هذه الأمور من القضای ،نخبته، وازدادت إبداعاته ومبادراته

یة وحالة الولاء الصادق ت، هي القادرة على خلق المواطنبداد والأسالیب الأمنیة المختلفةیتصور أن القهر والاست

ادة القانون والمؤسسات وسی أن الحریة والشفافیةیتبین ، خلال التجارب التاریخیة العدیدة ومن ،إلى الوطن

فشعب الولایات المتحدة الأمریكیة، أتى من بیئات . بتعمیق حس المواطنة الصالحة ةالكفیل ي، هالدستوریة

، یاتها ومجالاتها ومؤسساتهابكل آل، ولكن الحریة عیات فكریة وفلسفیة متنوعة، وأطر عقدیة ومرججغرافیة متعددة

  .2، هي التي صهرت كل هذه التنوعات في إطار أمة جدیدة وشعب متمیزوالمؤسسات الدستوریة وسیادة القانون

  .قیم المواطنة: لمطلب الثانيا

إن كانت ثمة مبادئ لا بد من ترسخها في الدساتیر والقوانین والمراسیم لكي تتحقق في البلاد فإن لها قیما لا بد 

القیم عصیة  للقیاس، تظهرترتسم المبادئ إعتمادا على قرائن ومعاییر قابلة  والحیاة، وبینمامن تمثلها في الثقافة 

شرطا مبدئیا  الأخلاقوبالتالي تصبح  ها في الفضاء ذاته،قیة المعمول بعلى القیاس خارج المنظومة الأخلا

  3:أهم القیم الملازمة للمواطنة نجد القیم، ومنلتحقیق 

، سب وعملیة نوعیة مستمرة لا تتوقفوعي مكت وواجباتهم، وهوهو الوعي بحقوق الموطنین :الوعي المدني= 

هذا الوعي هو مصدر مجمل الممارسات والنشاطات التي یقوم بها المواطنون من اجل تغلیب المصلحة العامة 

  . م بالقانون وأسس الحیاة المشتركةنفسهأالممارسات من إلتزام المواطنین  هذه تيالخاصة، وتأعلى المصلحة 

للسلطات  المشترك، ویمكنالعملي عن ثقافة إحترام الأخرین وإحترام الفضاء العام  رالتعبیهي : الأداب العامة= 

تبقى المؤسسات التربویة والتعلیمیة هي  الحیاة، لكنوضع إجراءات تساهم في ترسیخ بعض مظاهر الكیاسة في 

  .ثل لنقل تلك الثقافة ولغرس قیمهاالقناة الأم

مواطنین بأنهم لیسوا أفرادا متجاورین یعمل كل منهم من زاویته تنبع قیمة التضامن من قناعة ال: التضامن= 

فیه  اشتركوا هم جماعة مرتبطة بمشروع حیاتي مشترك لا یمكن ان یتحقق إلا إذا الخاصة، وإنمالمصلحته 

  .، هذه القناعة هي التي تجعل بناء العلاقات المواطنیة بین الفرد والمواطنین الأخرین امرا ممكناجمیعا

                                                           
.المرجع نفسھ، نفس الصفحة 
1
 

:محمد محفوظ، الحریة طریق المواطنة، مركز أفاق للدراسات والبحوث، متاح على الموقع 2  
https://aafaqcenter.com/post/1254 

.35،36ص  ص مرجع سابق، الرابطة السوریة للمواطنة،  3 
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 تطبیقها، فالإنسانیة، لكنها تتجاوزها في حدود یة إرتباطا مباشرا بقیمة التضامننسانالإترتبط قیمة :سانیةالإن= 

المتواجدین معهم على الكوكب هي قناعة الناس أفرادا وجماعات بأنهم لیسوا كائنات مستقلة عن باقي الناس 

  .هم جمیعا یتقاسمون الموارد والخیرات ذاتها ویتعرضون للمخاطر أو المصائر ذاتها اوإنم

أن ذلك لا ینفي حقیقة أن  متباینة، غیرلى دول وتكتلات سیاسیة وقومیة عللعالم یقسمه  ن الواقع السیاسيإ

الأرض التي تتیح ن خیرات أ، ولا ینفي أیضا حقیقة انتسبواوإلى أي جنسیة  اي أرض كانو أفي  همالبشر هم

، فإن تعطلت هذه الموارد في ناحیة في الكرة الأرضیة ي خیرات مشتركة عملیا بین الجمیعالبقاء للجمیع فوقها ه

الحقیقة العملیة باتت أكثر وضوحا مع تطور  نضوبها، هذهو أفإن كل البشر سیتأثرون بتعطلها  أو نضبت

  .1لكوكبناوى الكلي المختلفة على المستالتمدن وبدأ تشكل التهدیدات 

  .المواطنة بین الحقوق والإلتزاماتأمبد: المبحث الثالث

  .المواطنة والحقوق: لمطلب الأولا

تحتل قضیة الحقوق المكانة الأبرز في مبدأ المواطنة حیث كانت النظرة السیاسیة للمواطنة منذ زمن تنحصر في 

،وتنقسم الحقوق المتعلقة بالمواطنة إلى ثلاثة 2مح بالحصول على مجموعة من الحقوقكونها وضعیة قانونیة تس

  :م رئیسیة یمكن أن نذكرها كما یليأقسا

والأمن  والاطمئنانوتتمثل في مجموعة من الحقوق التي یستفید منها المواطن ،كحق الحیاة :حقوق مدنیة -

وحقه في الملكیة الخاصة وحریة الإنتقال وحریة إختیار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إلیها 

وحق كل مواطن في المساواة امام القانون وحقه في أن یعترف له بالشخصیة القانونیة وعدم التدخل في 

، وحق كل مواطن في رفه أو سمعتهلإعتداء على شأو في شؤون أسرته أو بیته أو مراسلاته وعدم اخصوصیاته 

و العقوبة القاسیة ، وعدم إخضاعه للتعذیب وسوء المعاملة أهته، وحق كل طفل في إكتساب جنسیحمایة القانون ل

، وعدم إعتقاله استرقاقه، وعدم إجراء أیة تجربة طبیعیة او علمیة على اي مواطن دون رضاه وعدم إنسانیةأو اللا

  .القبض علیه تعسفا أو حبسه أو

و الوافد أو المهاجر وتتمثل في حق أجنبي الأبها  ىضوهي حقوق ترتبط بالجنسیة فلا یح :حقوق سیاسیة

، وحق المواطن في تقلد الوظائف العامة وحقه في شریعیة والمحلیة والترشح لهاتالإنتخابات في السلطة ال

ونقد القرارات السیاسیة والحق في التجمع السلمي وإدارة ، زاب السیاسیة والحركات والجمعیاتالعضویة بالأح

  3.لتصویت والشفافیة في فرز الأصواتالعملیة الإنتخابیة بطریقة حیادیة والمساواة بین المرشحین وسریة ا

منصفة وحق تكوین  وفر الحقوق الإقتصادیة هي حق كل مواطن في ظ:حقوق إقتصادیةوإجتماعیة وثقافیة

، أما الحقوق الإجتماعیة فهي حق كل مواطن في حد الحق في الإضراب عن العملإلیها و  مامضالنقابات والإن

                                                           
.محمد محفوظ، المرجع السابق 
1
 

.257حمدي مھران، مرجع سابق، ص  
2
 

.66، ص 2002، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2علي خلیفة الكواري، مفھوم المواطنة في الدولة القومیة، مجلة المستقبل العربي، عدد  
3
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غذاء والإقتصادي والحق في الرعایة الصحیة والحصول على العلاج والحق في الالاجتماعي أدنى من الرخاء 

المساعدة ، الحق في المسكن والحق في خدمات كافیة لكل مواطن والحق في والحق في التأمین الإجتماعي

، فاع عن حقوقه وإسترجاعها إن هضمتوالحق في التنمیة في بیئة نظیفة والحق في الإستعانة بالقضاء للد

 والحق في،ي التعلیم بكل مستویاته وبأي لغةوتتمثل الحقوق الثقافیة في مبدأ المواطنة في حق كل مواطن ف

  1.ممارسة الثقافة والعلوم والفنون

  .)الواجبات(المواطنة والإلتزامات : المطلب الثاني

سبق وأن ذكرنا أن المواطنة تعد وظیفة یتحتم على المواطنین القیام بأعبائها وهو . المواطنة مسؤولیات وواجبات

إنه عائد "ئاسته وعودته إلى ولایته قائلا مدة ر  انتهتحینما الرئیس الأمریكي الأسبق "جیمي كارتر"ماعبر عنه 

  . 2"ة وهي وظیفة مواطنفي الدولإلى أعلى وظیفة 

، مسؤولیات تفرضها الدولة ومسؤولیات یقوم بها المواطن لیات وواجبات المواطنة إلى قسمینیقسم الباحثون مسؤو 

، وتقسم مسؤولیات المواطنة من خلال المواطن ینظر إلى الأمر من زاویة مختلفة طواعیة إلا أن هناك من

 3.سیاسيطن ككیان ككیان قانوني والموا

  .المسؤولیات المفروضة والمسؤولیات الطوعیة:أولا

ویعتبر هذا التقسیم الأكثر شیوعا وسهولة في التعرف على مسؤولیات المواطنین خاصة وإن كان المتلقي من 

  غیر القانونیین 

  :هي التي تفرضها الدولة على المواطنین ومنها: المسؤولیات الإلزامیة* 

  دفع الضرائب  - 

  .في القوات المسلحة وفي الجیش دمةالخ - 

  الإلتزام بالقوانین التي تفرضها الدولة ویسنها ممثلي الشعب في البرلمان  - 

علیهم أما بالنسبة للمسؤولیات التي یقوم بها المواطنون طواعیة دون فرض إلتزامات : المسؤولیات الطواعیة* 

  :بشأنها هي

  المشاركة في تحسین الحیاة السیاسیة والمدنیة  - 

  .النقد البناء للحیاة السیاسیة - 

                                                           
:المواطنة حقوق وواجبات، مدونة تعلم، متاح على الرابط 
1
 

HTTP:// ololmtec. blogspot.com.blog.dost-38./24/02/2018. 
.المرجع نفسھ 
2
 

: عصام عبد الله، المواطنة حقوق وواجبات، مركز ماعت للدراسات القانونیة والدستوریة، متاح على الموقع 
3
 

www.maat-law.org. 01/03/2018.  
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كما هو واضح . مال الدیمقراطیة التي نرجوهاالواقع الذي نعیشه والغایات والآ العمل على تضییق الفجوة مابین - 

اه الدولة بموجب الدستور التي تفرض على المواطنین تج الالتزاماتلیات الإلزامیة هي مجموعة من و فإن المسؤ 

  .نینوالقوا

  .المواطن ككیان قانوني وككیان سیاسي:ثانیا

من التعریف السابق الإشارة  یعتبر تعریف الإلتزامات والمسؤولیات من المنظور القانوني والسیاسي أكثر عمقا

  .1والمواطن ككیان سیاسياسیان وهما المواطن ككیان قانوني ، وهو یعتبر ان المواطنة لها عنصران أسإلیه

عندما نصف المواطن بأنه كیان قانوني فإننا نقصد هنا ذلك الجانب من ممارسات :ككیان قانوني المواطن - 1

التي تلعب فیها الدساتیر وهي العلاقة  ،قته بالدولةوسلوكیات الأفراد الذي ینظمه القانون على مستوى علا

  .صلحة الشخصیةمابین المصلحة العامة للمجتمع ككل والموالتشریعات دورها لتحقیق هذا التوازن 

  .علیه إلتزامات قانونیة یلتزم بهاصة الأمر أن المواطن ككیان قانوني له حقوق حددها القانون و وخلا

، فالدولة المدنیة تقوم على ساس العملیة الدیمقراطیةأن المواطن هو أویقصد بها :المواطن ككیان سیاسي - 2

، فالفرد منذ ولادته حتى نین الذین یختارون من یحكمهمالشعبیة والشعب ماهو إلا جموع المواطأساس الإرادة 

للحقوق المدنیة والسیاسیة  الأولفالعهد  ،إدارتها عن طریق حقوقه السیاسیة یصبح عضوا في جماعته یشارك في

شكال الروابط أا وجنسیة بلده وهي التي تعد أول الحق في أن یحمل إسما معین فرد یولدأكد على أن لكل 

  .ة للمواطنةالقانونی

مشاركة في والمواطن ككیان سیاسي هو المواطن الرشید الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة ویصبح له الحق في ال

حق  هي، والبعض یرى أن تلك المشاركة في مظهرها المجتمع الذي یعیش فیه، المشاركة في إدارة هذا المجتمع

 .وفي جوهرها هي إلتزام طوعي

 التفسیر النظري لمفهوم الحكم الراشد : المبحث الرابع

،ویثیر تعدد هذه التعاریف جدلا حول محتوى هذا المفهوم لحكم الراشد بالعدید من التعاریفضي مصطلح احلقد 

الدین على النحو الذي دفع ببعض الباحثین إلى القول بأن الحدیث عن مفهوم الحكم الراشد مثل الحدیث عن 

،كما أن التعریف تقابله المشاكل العامة والبراهین القابلة للقیاس معقدة ولكن الأدلة حیث المعتقدات قویة للغایة

لعناصر  ،والتي تتمثل في تقویم تعریف بسیط وواضح وشاملالتعریفات في العلوم الإجتماعیة تي تقابل جلال

، حیث كثیرا ما یضحي الباحث بوضوح المعنى في التعریف رغبة الظاهرة، ویمكن تعمیمه على كل المجتمعات

، وإعاقة الباحث عن لإخلال بالمعنىط التعریف لدرجة ان یتم تبسیألشمول وإدراج عناصر الظاهرة كافة، أو في ا

ث تنتفي صفة العمومیة من ، حیمجتمعات بعینهاالرؤیة المعمقة للمفهوم أو أن یعكس التعریف خصوصیة 

  .2عف من قوته كتعریف علميضر الذي ی، الأمالتعریف

                                                           
مرجع سابق  المواطنة حقوق وواجبات، 1          

.
  

.36، ص 2016، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، 1یوسف أزروال، الحكم الراشد في الجزائر، الأسس النظریة وأدوات التجسید، ط  
2
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  .تعریف الحكم الراشد:المطلب الأول

غة الفرنسیة في القرن الثالث لمصطلح الحكومة في اللدف اظهر مصطلح الحكم الراشد كمر :التعریف اللغوي/ 1

على هذا ، وبناءواسع معبرا عن تكالیف التسییر نطاق،لیستعمل في  1978، ثم كمصطلح قانوني عام عشر

أصلها التعریف فإنه لا یوجد هناك شك أو إختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة ، كما ان كلمة الحاكمیة 

، حیث صار من لبنك الدولي في منتصف الثمانیناتمن طرف ا استخدامهأعید ،فهو مصطلح قدیم إنجلیزي

، ویمكن شرحه بأنه طریقة تسییر ة وخاصة في معاجم تحالیل التنمیةالإهتمامات الكبرى في الخطابات السیاسی

  .1سیاسیة وأعمال وشؤون الدولة 

الحكم ، الحاكمیة، الحكم الصالح:مثلطلحات المرادفة للحكم الراشد وقد یصادف في بعض الكتابات بعض المص

  .الجید، الإدارة المجتمعیة

  :وینقسم هذا المصطلح إلى شقین

ضم الحاء ب) الحكم(العربیة على النحو التالي ورد في المعنى اللغوي في قوامیس اللغة الحكم : الشق الأول

  .أي صار حكیما، حكم بفتح الحاء وضم الكاف، حكما...فقه،العلم والتوتسكین الكاف وضم المیم

كذلك رجحان العقل أو یكون  بتصرفاته، وهي،إستقل الذي بلغها المرء وفي القانون السن):الرشد(الشق الثاني 

المستقیم عن طریق لا ): الراشد(مسؤولا عن أفعاله،سواء من وجهة نظر القانون أو من وجهة نظر المجتمع و

 .2یحید عنه

  :یف الإصطلاحي للحكم الراشدالتعر /2

، ومن أهم عاده سیاسیا وإقتصادیا ومؤسساتیاحول تعریف موحد للحكم الراشد نظرا لتعدد أبوجهات النظر  اختلفت

 :الإجتهادات الواردة في تعریف الحكم الراشد نذكر مایلي

  :تعریفات المنظمات الدولیة/أ

تتم ممارسة السلطة في  خلالهاالحكم الراشد بأنه التقالید والمؤسسات التي من "عرّف: الدوليتعریف البنك )1

  :التعریف یشمل ، وهذا"العامجل الصالح أالدول من 

  .ین على السلطة ورصدهم وإستبدالهمعملیة إختیار القائم -

  .موارد والسیاسات السلمیة بفاعلیةقدرة الحكومات على إدارة ال -

  3.والإجتماعیة فیما بینهاالاقتصادیة إحترام كل من المواطنین والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات  -

                                                           
.  7، ص 2003زھیر عبد الكریم الكاید، الحكمانیة قضایا وتطبیقات، القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،   1

 

  : http/// :library.islamwen.net/newlibrrary/ummah.chapter.phpدور القیادة في إدارة الأزمة متاح على الموقع   2          

:مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني، الحاكمیة الراشدة، جدل لم یحسم بعد، متاح على الموقع 3  
www.hayat center, org, /hayat,piss ,guid.doc.08/02/2018. 
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من خلال دراسة الأزمة الإقتصادیة في  1989 ةم الراشد من طرف البنك الدولي سنوتم طرح مصطلح الحك

أسلوب ممارسة "حیث عرفه بأنه " من الأزمة نحو مستقبل مستدیم"إفریقیا جنوب الصحراء في تقریر تحت عنوان 

  1".ولةالسلطة السیاسیة لإدارة شؤون الد

هو ممارسة السلطة الإقتصادیة والسیاسیة ":رف الحكم الراشد بأنهیع:ف برنامج الأمم المتحدة الإنمائيتعری) 2

والإداریة لإدارة شؤون الدولة على كافة المستویات التي من خلالها یعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم 

وحسب هذا التعریف فإنه ینظر  ."لحل خلافاتهم ةبلون الوساطهم ویقویمارسون حقوقهم القانونیة ویوفون بإلتزامات

إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنین  لىله على أنه حالة تعكس تقدم الإدارة وتطویرها من إدارة تقلیدیة إ

وتستخدم الألیات والعملیات المناسبة لتحقیق الأهداف المرجوة من المشاریع وبشفافیة ومسؤولیة أمام المواطنین 

  2.)إداریة،اقتصادیة دعامة سیاسیة،(المفهوم بعدما تم توضیح الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها هذا 

الراشد یشمل مجموع العلاقات بین الحكومة والمواطنین  الحكم: والتنمیةلاقتصادي اتعریف منظمة التعاون ) 3

هذا التعریف على ان مفهوم  والإجتماعیة، ویؤكد سواء كأفراد أو كجزء من المؤسسات السیاسیة والإقتصادیة

  3.الحكم لا یركز فقط على فعالیة المؤسسات وإنما یشمل القیم التي تحتویها المؤسسات مثل المساءلة والرقابة

فإن الحكم الراشد  2002ة لسنة تقریر التنمیة الإنسانیة العربی حسب: العربیةتعریف تقریر التنمیة الإنسانیة ) 4

على توسیع قدرات البشر وخیاراتهم وفرصهم  الإنسان، ویقومم ویصون رفاه الحكم الذي یعزز ویدع :هو

مسؤولة  كاملا، وتكونإلى تمثیل كافة فئات الشعب تمثیلا  والسیاسیة، ویسعى والإجتماعیةالاقتصادیة وحریاتهم 

  4.مه لضمان مصالح جمیع أفراد الشعبأما

  :تعاریف بعض المسؤولین والباحثین/ ب

أكد الأمین العام السابق للأمم المتحدة أن الحكم :"كوفي عنان"نظرة الأمین العام السابق للأمم المتحدة /1

ه بین عشیة ،ولا یمكن خلقالوطنیة أو من المنظمات الدولیة الراشد لا یمكن فرضه سواء من قبل السلطات

التنبؤ بسیاستها ،وبدون دولة القانون والإدارة الواضحة التي یمكن نما هو إنجاز ونتیجة في حد ذاتها،وإ وضحاها

،وهو ما یتطلب إعداد البیئة المساعدة والمناسبة،لا یمكن تحقیق حكم راشد ،كما یؤكد على والسلطة الشرعیة

بل افة المواطنین في مستقالكامل والمستمر لك الاندماجإضافة إلى ) المواطنین( قناعة ومشاركة المحكومین 

  5.أوطانهم
 

                                                           
.27، ص 2005، القاھرة، معھد البحوث والدراسات الإفریقیة،1توفیق راویة، الحكم الراشد والتنمیة في إفریقیا، دراسة تحلیلیة بمبادرة النیباد، ط  1  

).106- 103(، ص 2002یة الإنسانیة العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، تقریر التنم 2  

.38، ص 2005عبد الرزاق مقري، الحكم الصالح وآلیات مكافحة الفساد، الجزائر، دار الخلدونیة،   3
 

 
  .08زھیر عبد الكریم الكاید، مرجع سابق، ص  4



الإطار النظري والمفاھیمي للمواطنة والحكم الراشد                   الفصل الأول        
 

 

             30 

من التسییر الحكم الذي یتكون بشكل جدید : أنهعرف الحكم الراشد: )FX.HARRIN(تعریف فوكس هاریین/ 2

بعضها البعض وتجعل مواردها ما فیها المؤسسة العمومیة تشارك ان الأعوان من طبقة كانت ب الفعال، بحیث

  1.فعل القائم على تقاسم المسؤولیاتتحالفا جدیدا للوبصفة مشتركة وكل خبراتها وقدراتها وكذلك مشاریعها تخلق 

  :شد یمكن أن یشمل العناصر التالیةالحكم الرا ص رودز إلى أن تعریفخل:)ROHDES(تعریف رودز /3

  .ال الخاص والمنظمات غیر الحكومیةالتنسیق بین المنظمات الحكومیة وتنظیمات قطاع الأعم - 

  .أنشطة مختلف التنظیمات لحدود بینعدم ثبات ووضوح ا - 

  .بین مختلف التنظیمات إلى التفاوضإستناد قواعد التعامل  - 

  .الشبكة بدرجة عالیة من الإستقلالتمتع مختلف الأعضاء في هذه  - 

  2.قدرة الدولة على توجیه مواردها - 

  :جرائيالتعریف الإ

من خلال ماسبق من تعریفات للحكم الراشد یمكن إستخلاص التعریف الإجرائي الذي یعتبر الحكم الراشد بأنه 

لسیاسیة ممارسة السلطة داخل الدولة لإدارة الموارد الإجتماعیة على جمیع المستویات ا"هو 

نى بتطویر المجتمع وبتحقیق ، ویشمل الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص،والتي تعوالإجتماعیةوالإقتصادیة

  ."التنمیة طویلة المدى وذلك في ظل مبادئ الشفافیة وسیادة القانون

  . أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد: المطلب الثاني

 النظریة، فالحكممن الناحیة العملیة أو من الناحیة  الراشد، سواءهناك عدة أسباب أدت على بروز مفهوم الحكم 

تغیرات حدیثة تجلت في التغیر الذي طرأ في طبیعة دور الحكومة من جهة و تطورات الراشد هو إنعكاس ل

وثقافیة، ، إذ طرح المفهوم في عدة سیاقات إقتصادیة وسیاسیة لمنهجیة والأكادیمیة من جهة أخرىوالتطورات ا

  .بمعطیات داخلیة ودولیة وتأثر

سسات الأمم المتحدة لإعطاء حكم قیمي على ویستخدم مفهوم الحكم الراشد منذ عقدین من الزمن من قبل مؤ 

، ویمكن بهذا الصدد الإشارة إلى اسباب طهور مفهوم الحكم 3ممارسة السلطة السیاسیة لإدارة شؤون المجتمع

  .وإجتماعیة سباب سیاسیة وإقتصادیةالراشد وتطوره في النظم المتقدمة والمتخلفة وتتنوع هذه السباب بین أ

  :الأسباب السیاسیة:أولا

  :ساسا بـأتتضمنه من عملیات تتعلق العولمة كمسار وما  –/ 1

  .لتأكید على المساواة بین الجنسینعولمة القیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان مع ا - 

  .تزاید دور المنظمات غیر الحكومیة على المستویین الوطني والدولي - 

                                                           
، ص ص )ن.ت.د( 08ترشید الإداري، مجلة المفكر، العدد بن عبد العزیز، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات الخیرة  1

319 ،320 .  

.26، 25، ص ص 2010ولید خلاف، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 2  

.96، ص 2006، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، ط : كریم، مفھوم الحكم الصالح حسین 3
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  .الخاصأدى إلى تزاید دور القطاع  السوق، مماعولمة ألیات وأفكار إقتصاد - 

  .توى العالمي لتصل إلى جمیع الناسإنتشار المعلومات على المس - 

  .زیادة معدلات التشابه بین الجماعات والمؤسسات والمجتمعات - 

، وذلك ما أدى إلى تسهیل التفاعل ضمن بظهور شبكات الأنترنت والفضائیاتالتطور التقني الحاصل خاصة  - 

  1.على المستوى العالمي أو الوطني بین مختلف الفاعلینالشبكات 

تضخم الجهاز البیروقراطي الإدارة الحكومیة نتیجة إستمراریة الإدارة التقلیدیة في تمسكها بمبادئ /  2

محاولة هذه الأجهزة الحكومیة التكیف مع المتطلبات المتغیرة والمتسارعة  عصرها، وعدمالبیروقراطیة التي ولى 

  .ة وتكنولوجیا المعلومات والإتصالبإستخدام التقنیات الحدیث ات، وذلكللمجتمع

  .داریة وغیاب المحاسبة والشفافیةضعف البنیة المؤسسیة السیاسیة والإ /3

فشل الدولة عن تلبیة حاجیات مواطنیها وكذلك في الوفاء بوعودها خاصة في قارة إفریقیا والعدید من البلدان / 4

،كما فشلت في تحقیق السلم والحفاظ أن تكون المحرك الرئیسي للتنمیة نجدها عاجزة على ، أینخرىلأالنامیة ا

  .المؤسسات الوطنیة دى إلى إنعدام الثقة تجاهأمما  ،وحمایة الممتلكات العمومیة على النظام العام

حریات السیاسیة إستمرار ظاهرة الدولة الأمنیة المعتمدة على إستخدام الأسالیب القمعیة وتضییق مجال ال/ 5

  .ع المدني والمنظمات غیر الحكومیةوإبتلاع مؤسسات المجتم والإعلامیة فضلا على إحتواء

م القانون في ممارسة مبدأ تكافؤ الفرص أما العامة، وإنعدامضعف مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة والحیاة  /6

  .شؤون الدولة

ل العالم الثالث من الصراعات الداخلیة التي تسبب الأزمات إنعدامالإستقرار السیاسي حیث تعاني معظم دو /7

أن العامل الأساسي الذي أثر على إستقرار الدول  فیة، إلاالطائالإقتصادیة وتدهور الوضعیة الإجتماعیة والفتن 

هو تضییق المجال على مجتمعاتها المدنیة من أجل المشاركة في الحكم وإختیار من یمثلهم داخل المجالس 

المشاركة، (إنتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة تطویر المنظومة القیم الدیمقراطیة المتمثلة في  الشعبیة، وكذلك

  .)...السلمي على السلطة الإنتخابات، التداول

وذلك راجع إلى إعتماد مفاهیم التسلطیة القائمة  ،تعثرأغلبیة عملیات التحول الدیمقراطي في الدول النامیة/ 8

  2.لدولةاالعصبیة والقبلیة في إدارة الشأن العام وخدمة المجتمع و و  ةلى الزبونیع

  :وتتمثل أهمها فیما یلي:الأسباب الإقتصادیة: ثانیا

ضرورة إشراك  الأزمة المالیة التي واجهت الدولة وعجزها عن تلبیة إحتیاجات المواطنین وهذا ما ادى إلى/ 1

قص التعلم خاصة في الدول التنمیة للقضاء الفقر والأمراض ونمع المدني في عملیات تالقطاع الخاص والمج

                                                           
).   313 -309(، ص ص 2003، الجزائر، جمعیة التراث، 1نحو عالمیة تعددیة وعولمة إنسانیة، ط: قاسم حجاج، العالمیة 1

 

اطمة مراكشي، الحكم الراشد، إشكالیات التنمیة، الجزائر نموذجا، مذكرة لیسانس، تخصص رسم السیاسات العامة، جامعة خمیس نذیر جیرون، محمد الطاھر، ف 2
.   32، ص 2013ملیانة ،  
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إن العدید من التحولات الجذریة التي شهدها العالم نحو إقتصادیات السوق أدت على الإعتماد على .النامیة

الذي أدى إلى تحقیق و تمیز بالتقدم التكنولوجي الهائل ،تظل بیئة عالمیة عالیة التنافسیة القطاع الخاص في

،ومن ثمة كان كمة تعظم الإستفادة من قوى السوقسیاسات إقتصادیة مح انتهاج،وهذا مایتطلب سوقیة العالم

اص دورا عملیة إدارة شؤون الدولة والمجتمع ،حیث یلعب القطاع الخلضروري إشراك القطاع الخاص في من ا

والأسس التي ،هذا الأخیر الذي تعزز دوره بسبب ذلك التغییر الجوهري في القواعد أساسیا في عملیة التنمیة

،وكان ندماج السوق وتعمیق حدة المنافسة،وكذا زیادة إزاد الإعتماد المتبادل بین الدول،حیث تحكم النظام العالمي

شوء منظمة التجارة العالمیة ومع ن. في السلع والخدمات ورؤوس الأموالذلك نتیجة لتحرر التجارة العالمیة سواء 

الذي یتمثل إضافة إلى هذه الأخیرة في صندوق النقد الدولي المضطلع الإقتصادي الدولي مثلث النظام اكتمل

  1.الیة وكذا تنمیة إقتصادیات الدولبتنظیم النظام النقدي الدولي والبنك الدولي الذي یضطلع بتنظیم الشؤون الم

دى بمعظم دول العالم إلى إنتهاج أالدولة، مماذه التحولات في تغییر وظائف من هنا یتبین الأثر الواضح له

إرتفعت نسبة  الخاص، حیثدى إلى تنامي وتزاید دور القطاع أهذا  الخوصصة، وكلسیاسات وبرامج 

  .صة في معدلات الإستثمارات العامةالإستثمارات الخا

على إرتفاع  النامیة، زیادةإرتفاع المدیونیة الخارجیة التي من شأنها أن نتعكس على الأزمات المالیة للدول / 2

  .كفاءة البنیة الأساسیة المدفوعات، وانخفاضمعدلات الفقر وضعف القدرة الشرائیة وتدهور موازین 

انیها الدول رأس قائمة المشاكل التي تعإستشراء ظاهرة الفساد وشیوعها عالمیا بصفة غیر منطقیة وإحتلالها ل/3

  .تسییر أمور الدولة وشؤون الحكومةتوفر الشفافیة في  والمساءلة، وعدملیة المحاسبة آالنامیة نتیجة غیاب 

سیادة نمط الدولة الریعیة أو شبه الریعیة التي تعتمد على موارد أولیة أو مصادر تأتي من الخارج أو تعتمد  /4

ما ادى إلى ان تكون  الأجنبیة، وهذا ویلات العاملین من بالخارج والقروض والإستثماراتعلى السیاحة أو تح

ئب من االضر  جهة، وبتحصیلمدة بالإنتاج من توبإعادة التوزیع دون أن تكون مع الدولة معنیة أساسا بالتوزیع

  .2العدید من الدول النفطیة الغنیة جهة أخرى كما هو الحال لدى

  :أهم الأسباب الإجتماعیة فیما یليتتمثل :الإجتماعیةالأسباب : ثالثا

ذلك من خلال معاناة  التفقیر، ویتضحضعف مستوى التنمیة البشریة نتیجة زیادة مظاهر الفقر وتسارع وتیرة / 1

ظهور الأمراض  المناعة، وعودةأفراد مجتمعات الدول النامیة من سوء التغذیة والإنتشار الواسع لأمراض نقص 

  .الاحتلالنت منتشرة اثناء فترات ة التي كاالوبائی

إستفحال ظاهرة البطالة في المجتمعات النامیة في ظل عملیات الخوصصة والتي شملت كافة المؤسسات / 2

  3.الواضح الألاف من أرباب العائلاتت لهذه الأخیرة الأثر نكا والشركات، حیث

                                                           
.مرجع نفسھ، نفس الصفحة 
1
 

حسین النقیب، الدول التسلطیة في المشرق العربي المعاصر، دراسة بنائیة مقارنة، بیروت، مركز دراسات الوحدة خلدون2  
ا

.189، 188، ص ص 1991لعربیة،  

.26یوسف أزروال، مرجع سابق، ص   3
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ءة المجتمعیة ویعطل فرص التنمیة ویوطد الفساد على تدهور عدالة توزیع الدخل والثروة مما یقلل من الكفا/3

تصبح غایة  والثروة، بحیثوجه الخصوص من أسس سوء الحكم من خلال قیام علقة بین السلطة السیاسیة 

كس في الذي ینع العام، الأمرالحكم ضمان مصالح القلة المهیمنة على مقالید السلطة والثروة ولیس الصالح 

  .إقصائهاتهمیش الغالبیة أو 

الإنفجار السكاني وبروز الزیادات الضخمة في عدد السكان وما تفرضه هذه الزیادات من زیادة في موازنة / 4

یستدعي إحداث  والإجتماعي، مماالاقتصادي الحاجات والمتطلبات المختلفة والأخذ بأنماط جدیدة من التخطیط 

إلى الثورة الحضریة والتي تتمثل  سواء، بالإضافةى حد تطویر في نظام الإدارة في الدول المتقدمة والنامیة عل

  1.رة من الریف والقریة نحو المدینةفي الإتجاه الواضح نحو حیاة مدنیة والهج

والإجتماعیة التي تم ذكرها تكاد تكون كلها أسباب عملیة ولم تكن وحدها التي  إن الأسباب السیاسیة والإقتصادیة

خر في آو بأباب أخرى إلى جانبها ساهمت بشكل سأحیث كانت هناك  ،شدأدت إلى ظهور مفهوم الحكم الرا

رات المنهجیة والأكادیمیة وهي ظهور وتطور مفهوم الحكم الراشد على المستوى العالمي تمثلت في أهم التطو 

  :تيكالآ

العمومي الجدید یة والتسییر ظهور مفاهیم جدیدة للتنمیة والتي تمثلت في اللیبرالیة الجدیدة والتنمیة البشر  –1

  :بحیث

 اللیبرالیة، والتيشبه عالمي جدید نهایة الثمانینات وبدایة التسعینیات یدعو إلى نوع جدید من  ظهر تیار - 

 السوق، وهذاصطلح علیها باللیبرالیة الحدیثة وهذا مفهوم یقوم على الحریة الفردیة والخیار الشخصي للعمل في ا

وإعطاء  أكثر ي الدولي الجدید كمنطلق لعملها وهو ما أدى للإهتمامما إتخذته مؤسسات النظام الإقتصاد

اللیبرالیة الجدیدة مفردات جدیدة مثل التنمیة  جذنمو  الخاص، وتضمنالأولویة والشرعیة لأعمال القطاع 

  .دامة الشفافیة، الرقابة الذاتیة، والمساواةالمست

عملیة تحقیق التنمیة  طیة والحریة وحقوق الإنسان فيتأكید العدید من الدراسات على أهمیة إرساء الدیمقرا - 

  2.الاقتصادیة

ركزت على  1990معظم التقاریر الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي بدأت في الصدور بدایة من  - 

 لیاتو من واجب ومسؤ  المستدامة، وهذامفهوم نوعیة الحیاة وعلى محوریة الإنسان في عملیة التنمیة البشریة 

  3.لحیاة للمواطنینسین نوعیة احكد من تحقیق المؤشرات النوعیة لتالحكم الراشد الذي علیه أن یتأ

تغیر مفاهیم الإدارة العامة مع نهایة الثمانینات من حیث النموذج إذ تم إحلال منظومة جدیدة تدعو إلى  - 2

إدارة حكومة بواسطة المنظمین ولیس بواسطة البیروقراطیة ،كما ظهرت العدید من الكتابات في مطلع 

                                                           
تحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة في قوي بوحنیة، دور حركات المجتمع المدني في تعزیز الحكم الراشد، ورقة مقدمة للملتقى الوطني حول ال 1

.2، ص 2014دیسمبر  17-  16الجزائر، واقع وتحدیات، الجزائر، جامعة الشلف،   

).101- 99(، ص ص 2002، بیروت، دار النھضة العربیة ،1غسان سنو وعلي الطراح، العولمة والدولة، الوطن والمجتمع العالمي، ط 
2
 

.98حسن كریم، مرجع سابق، ص  
3
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تؤدي وظائفها  حیث تستطیع أنالتي تدعو إلى إعادة هندسة الحكومة ب وجابلر أوزبورنالتسعینیات على ید 

  1،بكفاءة وتكلفة أقل

یتمیز عن النظرة  الجدید، إذویتضمن هذا المصطلح مشروع تحدیث الدولة إذ یصطلح علیه بالتسییر العمومي 

  :لیدیة للإدارة في النقاط التالیةالتق

العمومي الجدید یكون مع  سییرالعمل في إطار الإدارة العامة التقلیدیة یكون مع المواطنین بینما في إطار الت - 

  .الزبائن

،وحریة المنظم إلا أن الإدارة هیم جدیدة مثل المقاولة والمرونة، الإبداعیةالتسییر العمومي الجدید جاء بمفا - 

  .یة،والحكمة والإستقرار والنزاهةالعامة التقلیدیة بقیت متمسكة بالمسؤولیة الوزار 

،وذلك من خلال وضع أسس اللامركزیة وإعادة تعریف دور ر الدولةومي الجدید إلى تقلیص دو التسییر العم - 

خل خدمة العمیل في تقدیم الحكومة وتحسین خدماتها بإدخال ألیات السوق من خلال الخوصصة وتبني مد

  .الخدمات

  .خصائص الحكم الراشد: المطلب الثالث

وتنوعت هذه الخصائص حسب الثقافة الغربیة والمنظمات الدولیة ریفه تعددت خصائص الحكم الراشد بتعدد تعا

  :والمختصین وذلك على النحو التاليالمختصة وبعض الكتاب 

  :الراشد حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائيخصائص الحكم / 1

  :ليأفاض برنامج الأمم المتحدة في تعداد الخصائص للحكم الراشد وحددها بتسعة خصائص على الشكل التا

بها أن جمیع المواطنین من رجال ونساء یجب أن یكون لهم رأي في صنع القرار وذلك  والمقصود: المشاركة-

  .من خلال مؤسسات الوساطة المشروعةسواء بطریقة مباشرة أو 

أن تتصف مؤسسات القانون  والنزوات، ویجبویعني ذلك أن یسود القانون ولیس الأهواء : حكم القانون -

  .وتهتم بحقوق الإنسان خاصةلإنصاف با

 المؤسسي، وتبنيوهي حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات ومعرفة ألیات إتخاذ القرار : الشفافیة-

یمكن الوصول إلیها من طرف المعنیین بها،شرط ان ،فالعملیات والمؤسسات لشفافیة على حریة تدفق المعلوماتا

  .مات كافیة وسهلة الفهمو تكون المعل

  .تعني أن یكون كل الرجال والنساء لدیهم نفس الفرص لتحسین أوضاعهم وتحقیق سعادتهم: لةالعدا-

  .مع تحقیق أفضل إستخدام للموارد العملیات والمؤسسات تقدم نتائج وفق الحاجات نإ: الكفاءة والفعالیة-

حول المصالح  جماعالح لتحقیق الإإن الحكم الراشد یسعى إلى تسویة الخلافات في المص: إتجاه الإجماع -

  .لإجراءات والسیاسات الممكنة لذلكالأفضل والتي تخدم الجماعة وا

                                                           
.67، ص مرجع سابقالشعراوي جمعة وآخرون، إدارة شؤون الدولة والمجتمع،  سلوى 
1
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وهي خضوع صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساءلة من قبل : المساءلة-

داخلیا او ماكان القرار طبیعة المساءلة حسب المؤسسة وحسب إذا  العملاء، وتختلفالجمهور وكذلك لمؤسسات 

  .خارجیا

  .مة العملاء والإستجابة لمطالبهمهي محاولة المؤسسات والعملیات خد: الإستجابیة-

یمتلك القادة والشعب أفاقا واسعة وبعیدو المدى لتحقیق الحكم الراشد والتنمیة البشریة : الرؤیة الإستراتیجیة-

قافیة المرتكزة علیها تلك دات التاریخیة والث،مع الفهم للتعقیةولدیهم شعور مشترك عما یرونه من تلك التنمی

  1.الأفاق

البنك الدولي فقد حدد عدة خصائص للحكم الراشد وذلك  أما: الدوليخصائص الحكم الراشد حسب البنك /  2

  2:ضمن قیمتین عالمیتین هما

  (INCLUSIVITE)التضمینیة:القیمة الأولى -

  )(RESPONSABILISATIONة المساءل:الثانیةالقیمة  -

حین تترجم إلى لغة إدارة الحكم،  الدول، والمساواةمفهوم المساواة المكرس في دساتیر  ىترتكز عل:التضمینیة/ أ

ا یمكنه فعل ذلك بتساو مع عني أن كل من له مصلحة في عملیة إدارة الحكم ویود المشاركة فیهتفهي 

لى عدد محدد من الأفراد ولیس حصري أو مقصور ع،وبإختصار فإن الحكم الراشد تضمیني الجمیع

،فإدارة الحكم التضمینیة تتضمن ألیات تحدد وتحترم الحقوق الأساسیة للجمیع كما أنها تؤمن وسائل ئاتوالف

الجید  نفسه، والحكممن بینها الإنصاف والتسامح بین افراد الشعب  القانون، والتيمراجعة ومعالجة یضمنها 

  .یعنى بهذه الحقوق

 وتقوم هذه القیمة على مفهوم المحاسبة والتي تعني مساءلة كل من تم إختیارهم للحكم بإسم الشعب :المساءلة/ ب

لعمل بطریقة صادقة لي الحكومة على ائو ، وتعتمد المقاییس التي تشجع مسسواء على نجاحاتهم أو إخفاقاتهم

ومعارضة ،ض على إختیار الموظفین العمومیینتراالإع(فكرة الإعتراضیة ،ومن شأنها أن تشجع على وفعالة ونزیهة

ین إلى الحرص على ،وتدفع بالمسؤوللى ترقیة أخلاقیات الخدمة العامة،وتشجع المساءلة ع)رجال السیاسة

المساءلة لمساءلة التشریعیة،، الة تتمثل في المساءلة التنفیذیة،وهناك تصنیفات أخرى لألیة المساءالمصلحة العامة

  :، وتنقسم المساءلة إلى نوعان هماالمفتش العام ،بنظامالقضائیة

                                                           
1(U N D P) 
2BANQU MONDIALE , raport sue le devloppement au moyen  orient et en afrique du nord , vers une 
meilleurgouvernance au mena , ameliorer , l’inclusivite et la responsabisation ,(washington ,dc liban : aleph,2003 
,pp :1-2. 
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تتعلق بمراقبة المؤسسات الإداریة من خلال الفصل بین السلطات ووضع الحكومات : المساءلة الداخلیة -

  .اقبة مختلف الوكالات التابعة لهالتحفیزات مختلفة وإجراءات لحمایة المصلحة العامة ومر 

فراد بمحاسبة الحكومة كما تتمثل في إختیار سكان القرى مثلا لمن یمثلهم هي مطالبة الأ: اءلة الخارجیةالمس -

ساد أهم میزة تعبر ، إذ یعتبر الفمحاربة الفساد في الإدارة العامةیركز البنك الدولي على عنصر  البلدیة، كمافي 

قام البنك الدولي  ، وقدلمحاباة والمحسوبیة والرشوة،ویمكن أن تتفاقم هذه الظاهرة من خلال اعن فساد الحكم

  1:ات لتحسین نوعیة الحكم وتتمثل فيبتحدید عملی

  .مقاییس لتدعیم التضمینیة -

  .نشاطات وطنیة لتقویة المساءلة -

  .لتثبیت وتدعیم المساءلة الداخلیةنشاطات محلیة  -

  .الإصلاحات الإداریة لتحسین المساءلة الداخلیة -

تضمن تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لسنة :ة البشریة العربیةب تقریر التنمیخصائص الحكم الراشد حس/  3

دني والقطاع الخاص موضوع الحكم الراشد الذي یتمثل في تظافر جهود كل من الدولة والمجتمع الم 2004

  :2الذي یقوم على

  .لحریة ضمانا لتوسیع خیارات الناسصیانة ا – 1

  .الناسالتمثیل الشامل لحقوق  الفعالة، معیقوم على المشاركة الشعبیة  –2

مؤسساته بكفاءة وشفافیة كاملة فیما بینها في  الفردي، وتعملللتسلط  بإمتیاز، نقیضایقوم على المؤسسات  –3

  .الدوري والنزیه مباشرة، والإختبارظل فصل السلطات ومن قبل الناس 

  .سیادة القانون المنصف والعادل والحامل للحریة لكافة الناس –4

  .وتنفذ أحكامه من قبل السلطة التنفیذیة) اماقضاء كفء ونزیه ومستقل تم(سهر عل تطبیق القانون ی –5

 :الراشد حسب بعض الكتاب والمختصینخصائص الحكم / 4

الحكم الراشد یكون نحو تحقیق النتائج  ، وأنمعیاريأن الحكم الراشد لیس له محتوى  یرى: میلجون ) 1

،حیث أنها منسجمة بطریقة أو بأخرى مع القیم بالطریقة الصحیحة من جانب أخرها المرغوبة ونحو تحقیق

  3:الحكم الراشد من وجهة نظر میل هوفالاجتماعیة،لدیمقراطیة والعدالة المعیاریة ل

  .وضع الأهداف وتحدید الطریق العام لتحقیقهاالغایة النهائیة له هی-

                                                           
:متاح على الموقع. 5، ص )2003: واشنطن(تحسین التضمینیة والمساءلة، : الحكم الجید لأجل التنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 1  

http: inweb 18 world bank ,org /mna,nsf/attach,ments ;enpelf. 
، ص 2005نحو الحریة في الوطن العربي، عمان، المطبعة الوطنیة ،: 2004الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام برنامج الأمم المتحدة  2

.59، 58ص   

.15، صلكاید، مرجع سابقزھیر عبد الكریم ا  3
 



الإطار النظري والمفاھیمي للمواطنة والحكم الراشد                   الفصل الأول        
 

 

             37 

  .الوصول إلى الغایة النهائیةف أو تأمین الموارد اللازمة لتحقیق الأهدا -

د القانونیة متقدمة إلى الأمام ضمن الحدو  إدامتها، وأنهاأي التأكد دوریا من أن المؤسسة یتم  :والسیطرةالتحكم -

  .نحو الغایة النهائیة

  .طرالموارد بكفایة وتقدیم تقریر التقدم والتحول إلى المشاركین في تحمل المخا استخدامالتأكید على  :المساءلة-

  :قام بوضع خمس أولویات من أجل توضیح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتتمثل في :شابیر شیما) 2

  .المؤسسات الحكومیة لتشمل البرلمانات والأجهزة الإنتخابیة والقضاء ومؤسسات حقوق الإنسان دعم-1

  كومیة وإدارة القطاع الخاص حالدعم لتقویة الإدارة ال – 2

  .دعم اللامركزیة والحكم المحلي – 3

  .وظروف خاصة انتقالیةتزوید الدعم للبلدان التي تمر بمراحل  – 4

  ).مؤسسات المجتمع المدني(المدنیة  الدعم للمجتمعات – 5

خصائص للحكم الراشد وهي الأستاذ إبراهیم لخلف في هذا المجال عدة  حدد :لخلفالأستاذ إبراهیم ) 3

  :1تيكالآ

  .ركة والعدالة والمساواةوالرقابة والمشا والتداول، والشفافیةالدیمقراطي بما یحتویه من الحریات  النظام-1

اللیبرالیة بكل ماتحتوي علیه من حریة المبادرة وحریة التجارة خاصة الدولیة منها المنافسة وإحترام  النظرة-2

  .الاقتصاديالملكیة والشفافیة وفك إرتباط الدولة عن المجال 

  :تتطلبه منلفعالیة بكل ماا-3

  .لدائمةالإصلاحات ا - 

  .الكفاءة ودقة المیزانیة - 

  .إرضاء المواطن - 

  .فعالیة المرافق العمومیة - 

  .القدرة على التكیف - 

محافظة المساءلة وجها لوجه للجمیع حاضرا ومستقبلا إذ یفترض تقدیم الحصیلة والمحافظة على البیئة وال - 

  .مةعلى حظوظ الأجیال القاد

  :ما یتطلبه من شروط التقسیم الكلي لفهم وتغییر- 4

  .أجهزة تقییم مستقلة وذات مصداقیة - 

  .قبول المقاییس الصحیحة - 

  

                                                           
1
 IBRAHIM LAKHLEF,la bonne gouvernance , Algerie,dar elkhaldounia,2006,p p 36،37. 
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  .مرتكزات الحكم الراشد: المبحث الخامس

بوجود فواعل أو  الواقع، وكذلكبأسس نظریة ومؤشرات تثبت وجوده في أرض  بارتباطهیمتاز الحكم الراشد 

الإطار العام الذي تتفاعل من خلاله مختلف العناصر الأساسیة التي یتوقف علیها التوازن طراف تكون أ

والإقتصادي والإداري وحتى بالإضافة إلى كونه یرمي لتجسید مجموعة أبعاد في المجال السیاسي  ،والتفاعل

  .التقني

  .)المؤشرات(النظریة للحكم الراشد  الأسس: الأولالمطلب 

إن الأسس النظریة للحكم الراشد تعبر عن مجموعة من المؤشرات والتي إعتمدها كل من البنك الدولي وبرنامج 

لترشیدها، یقترح ما یجب ان یكون  فیها، كماالأمم المتحدة الإنمائي لدراسة أنظمة الحكم وتحدید مواطن الضعف 

الدولیة وبعض المفكرین ت المنظمات ضوء ذلك یمكن التطرق لعملیة ترشید وذلك من خلال دراسا وعلى

وإقتراح بعض الأسس النظریة لإعتمادها في  وبالرغم من وجود الكثیر من الجهود القیمة لتحدید1.والمختصین

،إلا أننا نركز في هذا المطلب على سیر الدول في مجال الحكم الراشد مجال دراسة وقیاس نوعیة الحكم وطرق

أبو إسماعیل "لأستاذ الأمم المتحدة الإنمائي والبنك العالمي وكذلك دراسة ا الأسس النظریة لد كل من برنامج

  ."ینكويأبوبكر 

  :ة للحكم الراشد حسب البنك الدوليظرینالأسس ال: أولا

بتقدیم طریقة لبناء مؤشرات تجمیعیة للحكم وذلك في مجموعة أوراق بحثیة تم  وآخرون"دانیال كوفمان"قام 

وكالة متخصصة تراقب جوانب متنوعة من مؤسسات  13الإستناد فیها إلى مجموعة من البیانات تم جمعها من 

حكم بوصفه مجموعة من المن كل أنحاء العالم وإنطلاقا من تعریف  بلد 173و 155الحكم وتغطي مابین 

لحكم الراشد تحدد بإعتبارها الأسس النظریة ل ، فإنماالسلطة في بلد  تمارس التي بواسطتهالتقالید والمؤسسات ا

  2:تشمل

الرأي والمساءلة، وعدم الإستقرار : هذا الأساس من واستبدالها، ویتكونطریقة إختیار الحكومات ومراقبتها  – 1

  :والعنف السیاسي

شمل عدد من المؤشرات تقیس جوانب عدة من العملیة السیاسیة والحریات المدنیة والحقوق ی: الرأي والمساءلة - 

ثمة فإن هذه الفیئة تقیس مدى قدرة المواطنین لبلد ما على المشاركة في  الإعلام، ومن واستقلالالسیاسیة 

  .ومساءلتهمإختیار الحكومات ومراقبة أهل السلطة 

مع بین مؤشرات تقیس مدى الشعور بإمكانیة تقویض الإستقرار وإسقاط الج :اللإستقرار والعنف السیاسي -

  .عنیفةالحكومات بوسائل غیر دستوریة أو 

                                                           
. 62وال، مرجع سابق، ص یوسف أزر  1

 

.106، مرجع سابق، ص 2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام   2
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ویتكون هذا الأساس من فعالیة الحكومة ونوعیة  بفعالیة،قدرة الحكومة على صیاغة سیاسات سلیمة وتنفیذها  –2

  :التشریعات

الإدارة عن  واستقلالالموظفین، مؤشرات الخدمة العامة ونوعیة البیروقراطیة وكفاءة  تشمل: الحكومةفعالیة  -

ظه الناس أو كافة المؤشرات إلى مایلاح بالسیاسات، وتستند الضغوط السیاسیة ومصداقیة الحكومة في إلتزاماتها

  .ما یشعرون به

  .الحكومة على هیئات سیاسیة متعددةمقدار التشوهات المفروضة من جانب  تشمل: التشریعاتنوعیة  -

اس من حكم القانون ، ویتكون هذا الأسوالإجتماعيالاقتصادي كم التسییر إحترام المواطنین والدولة التي تح - 3

  :ومستوى الفساد

ویتضمن المؤشرات والملاحظات  المطبقة،شعور المواطنین بالثقة في القواعد  ىمدیتمثل فی: حكم القانون -

  :ه ومقدار تنفیذ العقود والتعهداتحول مدى شیوع الجریمة وكفاءة القضاء وإمكانیة توقع إجراءاته وأحكام

هذا المقیاس مدى  خاصة، ویشملالفساد یعرف بأنه إستخدام السلطة العامة لتحقیق أغراض :مستوى الفساد -

الدولة، توجه النخبة إلى نهب مال  السیاسي، أوالفساد في المشهد  دالأعمال، وتحدیتأثیر الفساد على بیئة 

  .ترام القواعد التي تحكم العلاقاتأیضا في إح ویظهر

كما یحدد أیضا البنك الدولي عددا من المؤشرات لقیاس نوعیة الحكم في تقریره الخاص بالحكم الراشد في الشرق 

 1:في إفریقیا، تتمثلالأوسط وشمال 

  :ویشمل:المساءلة العامةمقیاس )  1

  .درجة إنفتاح المؤسسات السیاسیة في البلد - 

  .درجة المشاركة ونوعیتها - 

  .إحترام الحریات المدنیة - 

  .شفافیة الحكومة - 

  .حریة الصحافة - 

  :ویشمل: الإدارةمقیاس نوعیة ) 2

  .روقراطیةفعالیة البی - 

  .إحترام قواعد القانون - 

  .حمایة حقوق الملكیة - 

  .مستوى الفساد - 

  .نوعیة التشریعات - 

  .لیات المساءلة الداخلیةآ - 

                                                           
1
 BANQUE MONDIALE, op cit,p p 6 ,7. 



الإطار النظري والمفاھیمي للمواطنة والحكم الراشد                   الفصل الأول        
 

 

             40 

  .ب برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالأسس النظریة للحكم الراشد حس:انیاث

تتمحور الأسس النظریة للحكم الراشد حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أساسا حول التنمیة البشریة یتم 

ثلاثة أبعاد للتنمیة البشریة  دلیل التنمیة البشریة على مؤشراتها، ویركزتصنیف نوع الحكم وقیاسه من خلال 

  1:هي

  .أن تعیش الإنسان حیاة مدیدة وصحیة: البعد الأول

  .أن یكون الإنسان حسن الإطلاع: الثانيالبعد 

  .أن یحصل على مستوى معیشي لائق: البعد الثالث

  :یجمع بین هذه المقاییس وتتمثل فيوبالتالي 

  .متوسط العمر المتوقع عند الولادة -1

  .الإلتحاق بالمدارس – 2

  .معرفة القراءة والكتابة – 3

لائل تهتم بجوانب معینة من التنمیة البشریة وهي دلیل ثم وضع عدة د 1990وبإنشاء دلیل التنمیة البشریة 

تم إعتماد مفهوم  2002تقریر التنمیة البشریة لعام  الجنوسة، وفيتمكین  بالجنوسة، ومقیاسالتنمیة المتعلق 

  2:حدد المؤشرات التالیة البشریة، إذجدید هو التنمیة الإنسانیة بدلا عن التنمیة 

 مبادئ، وتشملوهي متصلة بما یتاح للناس من فرص لتقریر من الأولى بالحكم وبأیة : الحریات السیاسیة –أ 

  .بحریة التعبیر وحریة الصحافة ونقدها، والتمتعأیضا القدرة على مراقبة السلطات 

تشیر إلى الترتیبات التي یضعها المجتمع للتعلم والرعایة الصحیة اللتان تؤثران في : الفرص الإجتماعیة –ب 

  .من الحمائيوالأتشیر إلى ضمانات الثقافة  أفضل، كماة الفرد للعیش في حیاة حری

تحمي التفاعل الإجتماعي بین الأفراد وتستند إلى فهم متفق علیه حول ما یعرض على : ضمانات الشفافیة –ج 

  .الأفراد وما یتوقعون الحصول علیههؤلاء 

ق فرص الدخل وتحسین توزیع الوسائل التي تعتمدها المؤسسات الإقتصادیة لخل هي: الإقتصادیةالتسهیلات –د

  .الثروة

  .سب للمجموعات الضعیفة في المجتمعمع توفیر شبكات الأمن الإجتماعي المنا ویتعامل: الحمائيالأمن  –ه 

  :ینكويإسماعیل أبو بكر  للحكم الراشد حسب دراسة الأستاذ الأسس النظریة: ثالثا

لبحكم من خلال حكم القانون والدیمقراطیة قیاس "كانت بعنوان  "إسماعیل أبو بكر ینكوي"الأستاذ دراسة  

،أو )ECONOMETRIE(وزن  على)GOUVENONMETRUE(،التي جاء فیها بمصطلح"المستدامةنمیةوالت

                                                           
، ص 2004لبنان، بیروت، مطبعة كركي،  ، الحریة الثقافیة في عالمنا المتنوع،2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة للعام  1

12.  

.   17، 16، مرجع سابق، ص ص 2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة للعام   2
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قیاس ممارسة  طریقة: أنها،إذ یعرف هذه الكلمة على تعبیرا منه عن قیاس نوعیة الحكم لإقتصاد القیاسيا

شؤون بلد ما على  طریقة لتعمیم طرق تسییر والإقتصادیة، وهيالسلطة السیاسیة والإداریة والإجتماعیة والثقافیة 

  1.جمیع المستویات

  :الحكم یتضمن مبدأین أساسیین هما ومفهوم قیاس

  .وجود نموذج نظري للحكم –1

  :التالیة تأخذ بعین الإعتبار العناصر و ،طریقة لقیاس الحكم - 2

  .لمكونات والمؤشرات الدائمة للحكما - 

  .إعداد شبكة للتنقیط ونظام لوضع القوانین - 

  .تحدید مبادئ التقییم - 

  .تحدید صیاغة لتعمیم المعلومات - 

 .تحدید مداخل نظریة الحكم - 

  .الحكم الراشد فواعل: الثانيالمطلب 

أولا في الدولة ممثلة في  تواجدها، وتتمثلیعتمد الحكم الراشد على ثلاثة فواعل أو قطاعات أساسیة لابد من 

مایلي المدني، وفیالمجتمع  تمثل فيماع الخاص ویلیه الفاعل الثالث الثم یأتي بعدها القط المختلفة،مؤسساتها 

  :و التاليحمن هذه الفواعل الثلاثة على الن نتطرق لكل فاعل

  .)L’ETAT(الدولة ) 1

تركز على  الجوانب، فهيفي الدول التي توجد فیها عملیة إنتخابیة تكون الحكومة منتخبة ووظائف الدولة متعددة 

سلطة المراقبة وممارسة القوة ولدیها مسؤولیة الخدمة  المواطنة، تمتلكإطار التفاعل الإجتماعي الذي یحدد 

  2:الوظائف تعني وهذه مساعدة،العامة وتعمل على خلق بیئة 

  .وعادل للأنشطة العامة والخاصة وثابت، فاعلإتخاذ إطار قانوني وتشریعي مستقر  - 

  .یز الإستقرار والمساواة في السوقتعز  - 

  .الإهتمام بتقدیم السلع - 

  .الخدمات العامة بفعالیة ومسؤولیةتزوید  - 

أن الحكم الراشد یهتم بإهتمامات الأفراد الأكثر  ذلكالتحدیات، وعلى إثر هذه الوظائف تواجه الحكومة العدید من 

  .تحقیقه ونیق وإدامة نوع الحیاة الذي یریدعن طریق العمل على تزوید فرص إظهار وتحق وحاجة، وهذافقرا 

                                                           
.63یوسف أزروال، مرجع سلبق، ص   1

 

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي ، ك)ملتقى الدیمقراطیات الصاعدة(الحكم الراشد المفھوم والمكونات : بلوصیف، مداخلة بعنوانالطیب 2
: مرباح، ورقلة، متاح على الموقع  

http:// 30dz,justgoo,com/t473.tc.03/04/2018 
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إن المؤسسات الحكومیة تستطیع أن تمكن الناس الذین تقوم بخدمتهم وذلك بتزویدهم بالفرص المتساویة وتدعم 

،لكن لا تستطیع الدولة تمكین وفتح المجال للحصول على الموارد،السیاسيوالإقتصادي و جتماعي الا الإندماج

فضرورة وجود ،ة قانونیة وقضائیة تعمل بشكل جیدر جهاز تشریعي وعملیات إنتخابیة وأنظمیالناس إلا بتوف

بحریة وعدالة تمثل فیه مختلف الأحزاب ومختلف المناطق من شأنه أن یسمح بزیادة  هبرلمان ینتخب أعضاؤ 

،فوجود الثقة یؤدي إلى زیادة الشرعیة السیاسیة ،فالأنظمة القانونیة والقضائیة لمشاركة الشعبیة ومساءلة الحكومةا

  .حمایة دولة القانون وحقوق الجمیعالفعالة بدورها تعمل على 

ي الدول المتقدمة أو النامیة یجب علیها إعادة تعریف لدورها سواء في النشاط الإجتماعي أو إن الحكومة سواء ف

تغییرات لأنها تواجه العدید من الضغوطات لإحداث  وتهیئته، ذلكالإقتصادي بتقلیص خذا الدور وإعادة توجیهه 

  :تأتي من المصادر التالیة

  .رةتاج إلى بیئة مساعدة للسوق الحالقطاع الخاص یح - 

  .ید من اللامركزیةالمواطنون یریدون زیادة المساءلة والإستجابیة في طرق الحكومة والمز  - 

  .ماعیة تحد من هویة وطبیعة الدولةإن القوى الكبرى تفرض ضغوطا إقتصادیةوإجت - 

تعدى تلك إن دور الدولة بهذه الكیفیة قد تطور كثیرا ولم تعد كما كانت علیه سابقا الدولة الحامیة بل أصبحت ت

مهامها خلق محیط سیاسي  التنمیة، وأهمالأدوار كثیرا وصارت تعمل على تهیئة البیئة المساعدة على 

خلقها للإطار  الىوالمستدامة، بالإضافةوإقتصادیوإجتماعي ملائم لتحقیق التنمیة وأبعد من ذلك التنمیة الشاملة 

ي وراء النزاهة والعدل المؤسساتي الوطني القوي من وضع السیاسات والبرامج الملائمة ومراقبة الإنتخابات والسع

  .لدول من أقوى فواعل وعناصر الحكمهما تكون ان،وموالمساواة

  ).PRIVATE SECTOR( القطاع الخاص)2

بقى الوحیدة التي ،إلا أنها لا تفي تحقیق التنمیة لأي بلدلأساسي الرئیسي وا طرفلى الرغم من إعتبار الدولة الع

ن ،فالتنمیة تتطلب وتعتمد في جانب منها على خلق الوظائف وفرص ومناصب العمل التي تمكلها دور في ذلك

،ومن المعروف أن القطاع الخاص هو تسمح بتحسین مستویات المعیشة حتىمن توفیر مستویات من الدخل 

صنیع والتجارة ،ویشمل عادة هذا القطاع مجموع المشاریع الخاصة بالترص العمل المنتجةطاع الذي ینتج فالق

ة في مموال والمعرفة اللاز ،ویلعب القطاع الخاص دورا هاما في توفیر الخبرة ورؤوس الأوالخدمات والمصارف

  .مویة بالشراكة مع المجتمع المدنيتحقیق العملیات التن

یة والتنمیة نسانراجع لدوره في تحقیق التنمیة الامن عناصر الحكم الراشد  أن إعتبار القطاع الخاص عنصرا

ب والتعلیم التدری القروض، تأمینالمستدامة على أساس المسؤولیة الإجتماعیة التي یتحملها من خلال تأمین 

القطاع  للتفاعل والحوار بین إطاراك نكما أنه من الأساسي أن یكون ه،بها ملتي یقو اوغیرها من السیاسات 
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،بحیث تعمل هذه الأخیرة على تشجیع تنمیة القطاع الخاص في إطار ما یسمى الخاص والدولة بمؤسساتها

  :1لیات التالیةوفق الآ الإقتصادیة، وذلكبالحكمانیة

  .خلق بیئة إقتصادیة كلیة - 

  .إیجاد أسواق تنافسیة والحفاظ علیها - 

  .ین على القروض بسهولةحصول المعوز التأكید على  - 

  .رعایة المشاریع التي تضمن أكبر قدر ممكن من الوظائف - 

  .تقویة دولة القانون - 

 .ةتقدیم الحوافز لتنمیة الموارد البشری - 

  .ثمارات والمساعدة في نقل المعرفةخلق بیئة تجذب الإست - 

  .حمایة البیئة والموارد الطبیعیة - 

یستطیع  كاهله، إذمن خلال المسؤولیة الإجتماعیة الملقاة على  الإدارة، وذلكویعتبر القطاع الخاص كشریك في 

نه یستطیع توفیر الخبرة والمال والمعرفة اللازمة أنشاطاته، كماأن یساهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم 

،كما لمجتمع المدنيلرسمیة أو منظمات افي العملیات التنمویة بالشراكة مع المجتمع المحلي أو أجهزة الدولة ا

،وإصدار طاعات،لقدرته على نشر المعلوماتیستطیع القطاع الخاص أن یؤمن الشفافیة في الكثیر من الق

  2.الإحصائیات الدوریة وتسهیل الحصول على المعلومات

  .)Civil SOCIETY(المجتمع المدني  )3   

م وذلك  17إرتبط مفهوم المجتمع المدني بصفته العصریة المعروفة خالیا بنشوء البرجوازیة في أوربا في القرن 

إفرازه  لك فقد أعادت العولمةذ والحقوق، ومععندما بدأت تكتسب الثورة والإستقلال فراحت تطالب بالحریة 

، وهو مرادف للتحول اللیبرالي والأفراد والمؤسساتل والمجتمعات على أدوات التعامل الیومي للدو هفرضو وإحیاء

 "توكفیلدي أفلاطون وأرسطو إلى هیجل وماركس و "عدة فلاسفة ومفكرین منذ  والإقتصادي، وتناولهالسیاسي 

  3..."نتسكیوو جون لوك وهوبزوم"وصولا إلى 

ومذاهبهم التي إهتمت ومع تعدد العصور والمفكرین تعددت مفاهیم المجتمع المدني وذلك حسب تعدد الكتاب 

  :منهم مایلي وأهمیته، ونذكربالمجتمع المدني 

ذلك الحیز الإجتماعي والأخلاقي الواقع بین السرة والدولة " یعرف هیجل المجتمع المدني بأنه: لتعریف هیج -

هو في حاجة مستمرة إلى  المادیة، كذلكویتضمن أفراد یتنافسون على مصالحهم الخاصة لتحقیق إحتیاجاتهم

                                                           
، مذكرة ماجستیر، جامعة معسكر، كلیة )دراسة حالة الجزائر(عبد اللطیف بن نعوم، دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة الإقتصادیة المحلیة  1

.31، ص 2016 - 2015قتصادیة، العلوم الإ  

.123حسن كریم، مرجع سابق، ص  2 
والعلوم ،كلیة الحقوق جامعة تلمسان،یر في العلوم السیاسیة، رسالة ماجستلجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیةالحكم الراشد في ا،حسین عبد القادر3

.40،ص 2012- 2011السیاسیة،  



الإطار النظري والمفاھیمي للمواطنة والحكم الراشد                   الفصل الأول        
 

 

             44 

هزتها الشرعیة المراقبة من طرف الدولة التي تمثل القانون والنظام والضامنة لحقوق كل المنافسین بواسطة أج

  1.كالقضاء والشرطة

مجموعة "مجتمع المدني بأنه یعرف السعد الدین إبراهیم أما على مستوى الفكر السیاسي العربي نجد المفكر 

في ذلك بقیم  أفرادها، ملتزمةالحرة التي تملأ المجال العام بین الأسرة والدولة لتحقیق مصالح التنظیمات الطوعیة 

تنظیمات المجتمع المدني كل من  والخلاف، وتشملومعاییر الإحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمیة للتنوع 

ما هو غیر حكومي وما هو غیر عائلي أو كل  والتعاونیات، أيالجمعیات والروابط والنقابات والأحزاب والندیة 

  ."وراثي

وأصبح مفهوم المجتمع المدني ملازما للدولة العصریة بحیث حل محل مصطلح المجتمع الفاضل في الفلسفة 

عن علاقات غیر مباشرة  والدولة، وإنمالم نعد نتحدث عن علاقات مباشرة بین المواطن  السیاسیة، وبالتالي

، ولتحدید مفهوم ب وجمعیات وهیئات ونقابات وغیرهات المجتمع المدني من أحزاتتوسطها مؤسسات وتنظیما

  :ركیز على العناصر الربعة التالیةالمجتمع المدني یجب الت

  .فكرة التطوعیة - 

  .فكرة المؤسسیة - 

  .الاستقلالیةفكرة  - 

  .)الشرعیة، المشاركة السیاسیة الإنسان، المواطنةحقوق (الإرتباط بمنظومة من المفاهیم  - 

وتعد المنظمات غیر الحكومیة من المؤسسات التي لها دور متزاید وبارز في المجتمع المدني من خلال حریة 

التحرك الإجتماعي للأفراد والجماعات وحریة التعبیر عن التطلعات الفكریة والمشاركة الإجتماعیة والسیاسیة 

ي تؤمن بیئة مساعدة ومنظمة للعمل الإنسان غیر ،ولذلك فهادرة والمساهمة في تنمیة المجتمعوحریة المب

  2.فیها الناس بإختیارهم الخاص الربحي، یعمل

إن التغیر الحاصل في مفاهیم التنمیة خلال العقود الخیرة حیث لم یعد التركیز على الدخل ومؤشرات تقنیة وكمیة 

، فضلا عن الجوانب نوعیة الحیاةالمشاركة السیاسیة، ،مؤشرات كیفیة كحریة الإنسانفحسب بل إمتد لیشمل 

هذا أدى إلى التغیر في الأدوار بحیث لم تعد التنمیة مسؤولیة الحكومة وحدها بل تم التركیز على  الثقافیة، كل

الاقتصادیة على مختلف الأصعدة ) مؤسسة المجتمع المدني(ع التطوعي نقل العدید من الأدوار للقطا

  .كومي في تقدیم العدید من الخدماتاعلا للقطاع الحأصبح یمثل شریكا ف والإجتماعیة، حیث

  

  

  

                                                           
.19، ص 2003الأعلى للثقافة،  المجلس ،، القاھرة1ھبة، التفكیر السیاسي والنظریة السیاسیة والمجتمع المدني، ط ربیع 1

 

موقع سابقالطیب بلوصیف، مرجع سابق الذكر،  2  
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  .أبعاد الحكم الراشد: لمطلب الثالثا

یزه من خصائص وسمات تتجسد في وإجتماعیة له ما یم یة وإقتصادیةإن الحكم الراشد وبإعتباره ممارسة سیاس

میكانیزمات وعملیات  الإستراتیجیة، ویتضمن، والفعالیة والمساءلة والرؤیة فیة، والكفاءةالمشاركة الشرعیة والشفا

  .1قهم وإلتزاماتهم ویحلون خلافاتهموعلاقات ومؤسسات تحقق من خلالها المواطنون مصالحهم ویمارسون حقو 

والإجتماعیة وحتى الاقتصادیة وهذا كله یدفعنا للتساؤل عن أبعاد الحكم الراشد سواء كانت السیاسیة منها أو 

 الإداریة؟

  :السیاسي البعد/ أ

ون ،فلا یمكن أن تكون هناك رشادة دالسلطة السیاسیة وشرعیة تمثیلها یرتبط البعد السیاسي للحكم الراشد بطبیعة

ساس الشرعیة والتمثیل لأنهما یعبران عن الصلة الصحیحة بین الحاكم أوجود منظومة سیاسیة تقوم على 

بما یحقق التعاون والتناصر والإنصراف إلى خدمة الصالح ى التفاعل الإیجابي بین الطرفین المحكوم ویِؤدیان وال

هذا لن یتحقق إلا في و ،ره مصالح الأفراد بشكل أشمل وأعم، ویتضمن حقوق المواطنةالعام الذي یحقق في إطا

لیات تساعد على تحقیق الأمن والإستقرار المدني الذي یساعد على آلنظام الدیمقراطي وما یحتویه من ظل ا

التي تعد الإطار الضروري لتمكین أفراد المجتمع من ممارسة حقوق ،و ساع حجم المشاركة السیاسیةالإصلاح وإت

،فضلا عن تنظیم تبرر سلطتهم وحكمهم من جهة ثانیةالمواطنة من جهة وتمكین الحاكمین من الشرعیة التي 

  2.كلوالمنافسة إلى فائدة المجتمع كالعلاقات داخل المجتمع بعقلانیة لمواجهة الصراع 

نوعا  العنف، ویضمنإلى جانب هذا فإن النظام الدیمقراطي یسمح بالتداول على السلطة سلمیا دون اللجوء إلى 

بدوره یخلق أسس وقواعد دولة الحق  المتنافسة، وهذاالاجتماعیة من التوافق بین الأطراف السیاسیة والقوى 

وتنظیم الحیاة  للمساءلة،من الحاكم والمحكوم والقانون التي تستند إلى القوانین لفض سلطتها وإخضاع كل 

النظام الدیمقراطي ضروري لتأكید فعالیة ومشروعیة الدولة والتوزیع  معینة، وعلیهالسیاسیة وفق أسالیب وقواعد 

  .مشاركةالعادل للعائدات الإقتصادیة وتحقیق المسؤولیة والشفافیة وال

، وعلى درجة لى مدى مشروعیته وفعالیة سیاساتهیتوقف عإتصاف النظام السیاسي بالرشادة  خلاصة القول أن

  .مشاركة مواطنیه في تحدید الأولویات وإتخاذ القرارات

  : البعد الإقتصادي/ ب 

 ،ومن ثمة لا یمكنراطيلیات الحكم كخطوة أساسیة في النظام الدیمقآالبعد الإقتصادي أحد أهم محاور و یمثل 

 امتد،وإنما الإقتصاديو لم یعد الإهتمام محصورا في تحدید مستویات النم،حیث التقلیل من أهمیته للحكم الراشد

لیشمل جوانب ومستویات الأداء الإقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات وإدراك ضروریات التنمیة الإقتصادیة 

                                                           
.13، ص 2002 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة 1

 

.325خیرة بن عبد العزیز، مرجع سابق،  2
 



الإطار النظري والمفاھیمي للمواطنة والحكم الراشد                   الفصل الأول        
 

 

             46 

ل بالمجالات وأثارها على حیاة الناس وعلى إستقرار البلد وإنسجامه والأخذ بالأسباب المؤدیة لتحقیق التنمیة والتكف

ما  وهذا،تحقیق التكامل في مختلف القطاعات،و قطاع الخاص وتمكینه من أداء دورهالإستراتیجیة وتشجیع ال

  1.لمنافسة وحریة الدخول في الأسواقوسع من طرف الدولة لضبط السوق وضمان اأعملا  استدعى

 الحكم صالحا بكل المقاییس ویحققإن إلتزام القطاع الخاص بالجدیة والفاعلیة ضمن منظومة قانونیة یجعل 

ي یضمن حاجیات الناس حاضرا ،لأن الحكم الراشد في أخر الأمر هو الذوالإجتماعیةالاقتصادیة الأهداف 

، ورفع المستوى المعیشي زیعیةوالإجتماعیة تكتمل بالعدالة التو الاقتصادیة ،وهذا یعني أن الرشادة وأجلا

  ...نوعیة الحیاة عامة وحقوق الإنسانربة الفقر وتحسین الدخل القومي ومحا للمواطنین، وتحسین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.33عبد اللطیف بن نعوم، مرجع سابق، ص  1
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  :لاصة الفصلخ

من خلال الإحاطة بمفهوم ،وذلك مي لمبدأ المواطنة والحكم الراشدلقد تطرقنا في هذا الفصل للإطار المفاهی

المعنى  ،ثم الوقوف عند لغة اللاتینیة أو اللغة العربیة ،بدایة بالتعریف اللغوي وأصل نشأته سواء في الالمواطنة

لح منذ دولة المدینة عند ،وبعد ذلك قمنا بمتابعة التطورالتاریخي للمصطالإصطلاحي لكلمة مواطنة 

،إلى غایة إعادة سلمین الأوائلعصر الروماني ،وكذلك مفهوم المواطنة عند العرب والمل،ومرورا باالإغریق

المفهوم المعاصر لمبدأ  بعد المیلاد أخیرا 1300- 300ي أوربا في الفترة الممتدة مابین إكتشاف المصطلح ف

،وبعد ذلك بالمواطنة مثل الجنسیة والوطنیة للمصطلحات أو المفاهیم المرتبطة تحدیدكذلك قمنا بعملیة . المواطنة

له تضمنه المبحثین الأول هذا ك،و م تحدید أهم مبادئ وقیم المواطنةوحسب ما تقتضیه طبیعة الدراسة النظریة ت

أما الحقوق فقد ،أ المواطنة بین الحقوق والواجباتأما المبحث الثالث فقد خصصناه للحدیث عن مبد. والثاني

ارة عن مسؤولیات طوعیة ما الواجبات فهي عبأ،و سیة وإقتصادیة واجتماعیة وثقافیةسیاتوزعت بین حقوق مدنیة و 

التفسیر  المبحث الرابع فقد تناولنا فیه اأم، المواطن ككیان قانوني أو سیاسير ،ومسؤولیات باعتباومفروضة

، والمبادئ هذا في ر،كالتعریف وأسباب الظهو لتطرق فیهما لماهیة الحكم الراشدالنظري لمفهوم الحكم الراشد وتم ا

أو المؤشرات وذلك الأسس النظریة للحكم الراشد أما المبحث الخامس فقد خصص للحدیث على  .المبحث الرابع

دائما وفق رؤیة وتقاریر المؤسسات المالیة العالمیة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنماء،وعلى العموم 

،والحكم لنظري لمبدأ المواطنةطار االفصل الأول أن نلم بكل جوانب الإفإننا حاولنا قدر المستطاع من خلال 

  .الراشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 الفصل الثاني 

 واقع المواطنة في

 الجزائر ودورھا في

 تحقیق الحكم الراشد



 الفصل الثاني                    واقع المواطنة في الجزائر ودورھا في تحقیق الحكم الراشد
 

 

   49 

 ارتقتمفهوم الدولة الحدیثة والحكم الراشد التي بمفهوم المواطنة في المجتمع الدولي المعاصر  ارتبط

  .في إطار المجموعة الوطنیة الكبرىالإحتماء بالجهة والطائفة والقبیلة إلى مستوى أوسع من من بالمواطن

 وذلك من خلال الجزائرلتحقیق الحكم الراشد في  كآلیةواقع المواطنة ودورها وسنتطرق في هذا الفصل إلى 

الدساتیر والقوانین (الجزائر القانوني للمواطنة في  اول في المبحث الأول منهاالإطارنتن، مباحثأربعة 

ى توفیرها لممارسة مبدأ وكذلك الضمانات التي تعمل الدولةالجزائریة عل ،لیات ممارستهاآو ،)الجزائریة

المواطنة في والمبحث الثاني خصصناه لواقع ممارسة ختلف الآلیات المتاحة لتجسید ذلك؟ ،وماهي مالمواطنة

مبدأ ما هي أهم التحدیات التي تعیق تفعیل و ومامدى تطبیق وتفعیل القوانین المختلفة في الواقع الجزائر 

وكیف  لیات تحقیق الحكم الراشد في الجزائرآما المبحث الثالث فهو للحدیث عن أ؟ المواطنة في الجزائر

  ؟في الجزائر شروطها أن تساهم في تحقیق الحكم الراشد كن للمواطنة الفاعلة في ظل توافریم
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  .الممارسة لإطار القانوني وضمانات، االمواطنة في الجزائر: المبحث الأول

لذي من نتائجه توفر المتعلق بالحقوق وافي المواطنة هو العنصر القانوني ي والرئیسي العنصر الأول

،ففي غیاب الحقوق لا حدیث أصلا عن المواطنة ولایمكن للفرد أن ي الممارسة والهویة، أالعناصربقیة

ویتكون  ،وهو الواجبات التي تقابل الحقوق ویكتمل مبدأ المواطنة بالعنصر الثاني ألایكتسب هویة المواطنة،

  .وانین العضویة والقوانین العادیةالدساتیر والقمن في الجزائر الإطار القانوني لممارسة المواطنة 

  .في المنظومة القانونیة الجزائریةالمواطنة :ولالمطلب الأ 

حقوق لعترافا باامن خلال تضمین دساتیرها  المواطنة، وذلكبمبدأ  اهتمتالجزائر كباقي دول العالم 

، ذلك لأن القواعد الدستوریة هي أعلى القواعد میة إقرارها بموجب قواعد دستوریةالعامة نظرا لأهوالواجبات 

أن مختلف  الوطني، كماإلى ضمان هذه الحقوق والحریات الأساسیة على المستوى  للدولة، بالإضافةالقانونیة 

ي تأتي بعد الدستور یكون الغرض منها هو تجسید المواد الدستوریة تالقوانین والمراسیم والقرارات والأوامر ال

  .یرها المباشر في ممارسة المواطنةإلى تأثیؤدی فیها، مماوالتفصیل 

  .المواطنة في دساتیر الجزائر: أولا

،وكتأكیدا منها على دستورها الخاص بهاملت على تأسیس بعد حصول الجزائر على إستقلالها ع

تكفل هذه حرصت على تضمین هذا الدستور موادا ونصوصا دستوریة ،بحقوق الإنسان وحمایتها لهاافهاإعتر 

وجاء بعد سنة  1963،كان أولها دستور سنة ، وعرفت الجزائر منذ إستقلالها أربعة دساتیر الحقوق وتوضحها

صدور هذا الدستور  سبب ، وكان1976ده الدستور الثاني وذلك سنة ،ثم جاء من بع1واحدة من الإستقلال

، واستمرت 2)حسب الخطاب الرسمي(لإشتراكي هو الإستجابة لطموحات الشعب الجزائري في إتباع النهج ا

، حیث دخلت الجزائر بعد هذا التاریخ 1988أحداث أكتوبر من سنة الجزائر بالعمل بهذا الدستور إلى غایة 

كل و ، وظهور التعددیة الحزبیةحول تاریخیة عرفت بمرحلة التحول الدیمقراطي والإنفتاح السیاسي في مرحلة ت

،لكن هذا الدستور لم یدم العمل به 3الذي یعتبر رابع دستور في تاریخ الجزائر 1989دستور بهذلك جاء 

،هذه الأخیرة 1991سنة إلغاء المسار الإنتخابي طویلا بسبب ما شهدته الجزائر من إنزلاقات أمنیة بعد 

واستمر  1996صدر دستور ،بعد ذلك في السنوات الماضیة إلا ظلم لم تخرج منهمأدخلت البلاد في نفق 

  .2016التعدیل الدستوري ، ثم تلاه 2008التعدیل الدستوري  غایة إلى العمل به 

حقوق والحریات الذي یضمن الالدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي ": وجاء في دیباجة الدستور مایلي

،ویكرس التداول یضفي الشرعیة على ممارسة السلطات، ویحمي مبدأ حریة إختیار الشعب و الفردیة والجماعیة

الدستور الفصل بین السلطات وإستقلال العدالة والحمایة  ونزیهة، ویكفلالدیمقراطي عن طریق إنتخابات حرة 

  .4"، ویتحقق فیه تفتح الإنسان بكل أبعادهتمع تسوده الشرعیةة في مجعمل السلطات العمومی القانونیة، ورقابة

                                                           
.1963، سنة 64:ج ر، عدد 1963-09-10، المؤرخ في 1963دستور سنة  1

 

.1976سنة  94ن ج ر رقم  1976- 11-22، المؤرخ في 77-76الصادر بموجب الأمر  1976دستور سنة  
2
 

.1989، سنة 09، ج ر، عدد 1989- 02-28المؤرخ في  18- 89:الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور سنة  3
 

.2016، یتضمن التعدیل الدستوري 2016- 03-06الموافق لـ  1437جمادي الأول عام  26مؤرخ في  01- 16: قانون رقم  4
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المتحدة  وقواعد الإعلان العالمي لحقوق تور الجزائري مبادئ میثاق الأمم بالإضافة إلى هذا فقد تضمن الدس

ن تمنح الجمهوریة الجزائریة موافقتها للإعلا:"1963من دستور 11وذلك بنص المادة  1948الإنسان لعام 

لیة تستجیب العالمي لحقوق الإنسان،كما تمنح إقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي موافقتها لكل منظمة دو 

تعمل الجزائر من أجل دعم "ن أونص على  1966،وكذا العهدین الدولیین لعام 1"يلمطامح الشعب الجزائر 

في التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل 

  2".مم المتحدة وأهدافهى میثاق الأ،وتبنن الداخلیةئو شال

على ضمان مادة منه  42وذلك في حوالي  2016تضمن الفصل الرابع من الدستور الجزائري المعدل في 

، وتنقسم الحقوق المنصوص علیها في الدستور مابین یات للمواطن الجزائري بدقة ووضوحالحقوق والحر 

  :ىجماعیة، نتطرق لكل منها على حدحقوق فردیة متنوعة وحقوق 

  :الحقوق الفردیة/ أ

  .ق إقتصادیة وإجتماعیة وثقافیةوتتنوع بدورها مابین حقوق سیاسیة مدنیة وحقو 

منه  32وبموجب المادة  2016نة جاء في نص التعدیل الدستوري لس:المدنیة والسیاسیةالحقوق  - 1

أي أو المولد أو العرق أو الرأي أو  المساواة أمام القانون ودون تمییز بین المواطنین على أساس الجنس:أن

  .أو ظرف آخر إما شخصي أو إجتماعي شرط

الجنسیة الجزائریة  اكتساب،وشروط معرفة بالقانونالجنسیة الجزائریة " :منه على أن 33نصت المادة و 

  ."انها أو إسقاطها محدد بالقانونوالإحتفاظ بها أو فقد

 طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیةعلى حق الدفاع الفردي أو عن  من نفس الدستور 39وقضت المادة 

  .ردیة والجماعیةللإنسان والحریات الف

تعمل الدولة "وحریات جدیدة حیث نصت على أنه من التعدیل الجدید تمت إضافة حقوق  36المادة  وفي

  ."على ترقیة التناصف بین النساء والرجال في سوق التشغیل

  .على ضمان حریة التظاهر السلمي 49، والمادة على منح المواطن الحق في الثقافة 45ونصت المادة 

حریة "منه على أن  50لك في نص المادة عن الصحافة وذم رفع التجریم توفیما یخص الحریات أیضا فقد 

بأي شكل من اشكال ،مضمونة ولا تقید المكتوبة وعلى الشبكات الإعلامیةالصحافة السمعیة والبصریة و 

، نشر المعلومات وحقوقهمساس بكرامة الغیر وحریاتهم ولا یمكن إستعمال هذه الحریة للم،الرقابة القبلي

ثوابت الأمة وقیمها الدینیة والأخلاقیة  القانون، وإحتراموالأفكار والصور والآراء بكل حریة مضمون في إطار 

  ".الصحافة لعقوبات سالبة للحریة یمكن أن تخضع جنحة والثقافیة، ولا

ال حمایة الحقوق ر في مجبه هذا الأخیعلى أهم ماجاء  2016من التعدیل الدستوري  57وتعبر المادة 

التي تنص على  160 القضائیة، والمادةحق الأشخاص المعوزین في المساعدة حیث تنص على ،والحریات

                                                           
. 1963سنة  64ج ر رقم - 1963-09- 10، المؤرخ في 1963من دستور  11المادة  1

 

. 2016من التعدیل الدستوري  31المادة   2
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والشخصیة، تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبادئ الشرعیة "الإستئناف في مادة الجنایات على الشكل التالي 

  ".د كیفیة تطبیقهاالجزائیة ویحدالقانون التفاوض إلى درجتین في المسائل  یضمن

الإحصائیات ونقلها مضمون الحصول على المعلومات والوثائق و "التي نصت على أنه  51ضا المادة وأی

لا یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر خاصة بحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات للمواطن،

  ".بمقتضیات الأمن الوطنيو 

  1".الدولة على الحفاظ على البیئة للمواطن الحق في بیئة سلیمة وتعمل" ي تنص على أنهالت 68والمادة 

  .لإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةالحقوق ا/  2

الدستور المعدل سنة  من 44و 43في مجال الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة نصت المادتین 

  .كري والفني والعلمي وحقوق المؤلفعلى حریة الإستثمار والتجارة وكذا حریة الإبتكار الف 2016

الدولة التراث الثقافي  للمواطن، تحميالحق في الثقافة مضمون "منه فقد نصت على مایلي  45مادة أما ال

  ".المادي وتعمل على الحفاظ علیه الوطني المادي وغیر

مجانا وإجباریا  وجعلهأساسا، في الدستور الحق في التعلیم الذي یعتبر كذلك لم یغفل المشرع الجزائري 

  .منه 65وذلك ما جاء في نص المادة وتضمن الدولة حق التساوي في الإلتحاق بالتعلیم والتكوین المهني 

تتكفل الدولة بالوقایة من لأمراض الوبائیة والمعدیة  الصحیة، حیثالمانحة لحق الرعایة  66ثم المادة 

  .المعوزین یر شروط العلاج للأشخاصوتسهر على توف ومكافحتها،

الأمن والحمایة من الدستور فقد فقدإعتمدت الحق في العمل وشروطه الأساسیة المتمثلة في  69أما المادة 

  .والنظافة

الحق في الإضراب في إطار من نفس الدستور لجمیع المواطنین الحق النقابي وأرفقت  70ومنحت المادة 

والمتمثلة أساسا في منعه عند تقید هذا الحق الشروط التي یمكن أن واضعة  71القانون ضمن المادة 

  .المنفعة العمومیة للمجتمعالمساس بمیادین الدفاع والأمن الوطنیین أو الأعمال العمومیة ذات 

، ة الأسرة من قبل الدولة والمجتمعالتي نصت صراحة على حمای 72كما أن المشرع الجزائري وضع المادة 

أو حق التمتع بظروف معیشیة جیدة لكل شخص لم یبلغ سن العمل  الناصة على 73كما أرفقتها بالمادة 

  .ن القیام به أو عجزوا عنه نهائیاالذین لا یستطیعو 

  :الحقوق الجماعیة/ ب

حق المحافظة على السیادة : نجد 2016التعدیل الدستوري لسنة  من بین الحقوق الجماعیة التي وردت في

على الهویة والوحدة الوطنیتین ودعمهما ،حمایة الحریات الأساسیة  ، والمحافظةلال الوطنیین ودعمهماوالإستق

التفاوت الجهوي في  ، وترقیة العدالة الإجتماعیة بالقضاء علىزدهار الإجتماعي والثقافي للأمةللمواطن والإ

، میةلها ،الطبیعیة والبشریة والعلمتنوع یتم فیه تثمین قدرات البلاد ك اقتصاد، تشجیع بناء مجال التنمیة

                                                           
.، مرجع سابق01-16القانون رقم  1
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وحمایة الإقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب أو الإختلاس أو الرشوة أو التجارة غیر الشرعیة أو 

  .منه 9وذلك كله طبقا لما نصت علیه المادة  ،الإستحواذ أو التعسف أو المصادرة غیر الشرعیة

  .لشعب في إختیار عن طریق الإنتخابمن نفس الدستور على حق ا 11كما أن المادة 

  :الواجبات/ ج 

،ولكن حقوق والحریات الأساسیة المختلفةإن الدستور یتوقف على مستوى النص عند ربط المواطنة بمجموع ال

، وهذا حتى یعطي للمواطنة مفهومها الكامل والذي یعني أن المختلفةكذلك ربط بین المواطنة والواجبات 

 ،ت یتعین على المواطن القیام بهالك مسؤولیا،ولكنها كذحقوق یجب توفیرها للمواطنالمواطنة لیست مجرد 

أن المواطنة علاقة بین فر ودولة یحددها قانون هذه "وهو ماذهبت إلیه دائرة المعارف البریطانیة بقولها 

، أما هذه الواجبات فقد حددها الدستور "ة من واجبات وحقوق في ذات الدولةالأخیرة وما تشمله تلك العلاق

،وحمایة وصون إستقلال البلاد وسیادتها منه 60الجمهوریة في المادة الجزائري في إحترام الدستور وقوانین 

وجوب  من الدستور فقد نصت على 62، أما المادة 61وسلامة ترابها الوطني وجمیع رموز الدولة في المادة 

اركة في تمویل على المساواة في أداء الضریبة والمش 64ونصت المادة  ،المشاركة في الدفاع الوطني

  1.التكالیف العمومیة

 1989ودستور  1963مایمكن ملاحظته من خلال الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ إستقلالها سیما دستور 

ة من جانب ، هو أن مبدأ المواطن2016ودستور  2008والمعدل من جهته بدستور  1996المعدل بدستور 

التي لم تكتفي بالنص على  1989من دستور  30، ویتجلى ذلك في نص المادة ص قد تعزز أكثرالنصو 

، ولكنها أیضا حثت المؤسسات الوطنیة على تجسید تلك المساواة مواطنة وربطها بمبدأ المساوة فقطمبدأ ال

یة والإجتماعیة سیة والإقتصادبإزالة العقبات التي تحد من مشاركة جمیع المواطنین في الحیاة السیا

إفساح المجال ،ومما زاد في تعزیز مبدأ المواطنة في دساتیر الجزائر هو فتح باب التعددیة الحزبیة و والثقافیة

لحقیقة توسعا في مفهوم ، وهو في اعتبر توسعا في المشاركة السیاسیة، وهذا بدوره یأمام العمل الجمعوي

واطن وتحدیدا عند إستعمالهما لفظ الم 2008ودستور  1996دستور  ، وهو ما نلمسه بوضوح فيالمواطنة

  .لفظ أخر للإشارة لأفراد المجتمع يأفي كثیر من المواد بدلا من 

  .المواطنة في القوانین العضویة: ثانیا

 اد الدستوریةو رجة الثانیة مباشرة بعد الدساتیروهي توضع لتجسید مضامین المالمختلفة في الدتأتي القوانین 

العضویة هي ذات طبیعة  وتخصص، والقوانینبوضعها قطاعات ذات درایة  ، وتختصوتفصیلكثر دقة بأ

 :تيكالآ العادیة، وهيدستوریة وتحتل مرتبة أعلى من القوانین 

  

                                                           
، 2016، 09احث للدراسات الأكادیمیة، عدد نادیة خلفة، المواطنة كمؤشر للدیمقراطیة وكمسألة دستوریة، الجزائر نموذجا، مجلة الب 1

. 102ص   
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  :قانون الإنتخابات - 3

 في ینتخبان لكل مواطن الحق في أن ینتخب و من الدستور فإنها تنص على  50بالعودة إلى أحكام المادة 

المتعلق  01-12من القانون العضوي رقم  30، ونصت المادة ة ما توفرت فیه الشروط القانونیةحال

متمتعا بحقوقه ،سنة كاملة یوم الإقتراع 18العمر یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من :"أنه بالإنتخاب على

  1".المعمول به ریعالأهلیة المحددة في التش،ولم یوجد في حالة فقدان المدنیة والسیاسیة

الترشح (اركة السیاسیة لتمكین المواطنین من المش ىفحسب هذه المادة فإن الإنتخابات هي الطریقة المثل

،ولذلك فالمواطنون مدعوون للإنخراط في الأحزاب والجمعیات المساهمة في تسییر الشؤون العامةو ) والإنتخاب

  .تلف الأنظمة والوضعیات القانونیةضیه مخمختلف المجالس التمثیلیة بما یقت حریة، وتشكیلبكل 

  :قانون الأحزاب – 2

  ".سیاسیة معترف به ویضمنه القانونحق إنشاء الأحزاب ال: "الثانیة من قانون الأحزاب علىنصت المادة 

السیاسي هو تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض وضع الحزب ":على 03ونصت المادة 

لیات مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤو مشروع سیاسي 

  ".في قیادة الشؤون العمومیة

یعمل الحزب السیاسي :"منه أن 11للأحزاب سیما المادة وجاء في أحكام الفصل الثاني من القانون العضوي 

  2:امة وذلك عبرن الحیاة العتشكیل الإرادة السیاسیة للشعب في جمیع میادی

  .المساهمة في تكوین الرأي العام - 

  .الدعوة إلى ثقافة سیاسیة أصیلة - 

  .لفعلیة للمواطن في الحیاة العامةتشجیع المساهمة ا - 

  .ادرة على تحمل المسؤولیات العامةتكوین وتحضیر النخب الق - 

  .لمجالس الشعبیة المحلیة والوطنیةإقتراح مترشحین ل - 

  .بین المواطنین والدولة ومؤسساتهاالسهر على إقامة وتشجیع علاقات جواریة دائمة  - 

  54وبالأخص قیم ثورة نوفمبر  الوطنیة الحیاة السیاسیة وتهذیب ممارستها وتثبیت القیمالعمل على ترقیة  - 

  .مرأةالعمل على تكریس الفعل الدیمقراطي والتداول على السلطة وترقیة الحقوق السیاسیة لل - 

  ."العمل على ترقیة حقوق الإنسان وقیم التسامح - 

في الجزائر قد ساهم 04- 12السیاسیة رقم من خلال ما نصت علیه هذه المواد نستخلص أن قانون الأحزاب 

المواطنة في الجزائر وذلك من خلال منحه الحق للمواطنین في تشكیل الأحزاب  مبدأفي التأسیس لإرساء 

كله یصب في خانة تكریس الإرادة  الجمعوي، وذلكالسیاسیة والإنخراط في الجمعیات المختلفة وإنعاش العمل 

ح ممثلیهم سییر الشؤون العامة للبلاد وإقتراالسیاسیة الشعبیة وتجسیدها عن طریق المشاركة السیاسیة في ت

  .ویت لصالحهم بكل حریة ودیمقراطیةلمختلف المجالس والتص

                                                           
.2012المتعلق بالإنتخابات، الصادر في  01- 12من القانون العضوي رقم  3المادة  1

 

.2012ینایر  12الموافق لـ  1433صفر  18المتعلق بالأحزاب السیاسیة المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  11المادة 2  
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  .انین العادیةالمواطنة في القو : ثالثا

، وعلیه یرین وبصفة مباشرة على المواطنینهناك مجموعة كبیرة من القوانین العادیة ولها أهمیة وتأثیر كب

ستعراض لأهم المواد المتعلقة بمبدأ أن نعرف موقع المواطنة في هذه القوانین وذلك من خلال إسنحاول 

  .حدىالمواطنة لكل قانون على 

   :قانون البلدیة وقانون الولایة )1

الولائي، والمجلس الشعبي تتمثل المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة في الجزائر في المجلس الشعبي البلدي 

هذان المجلسان فضاء مناسبا یمنح للمواطنین الحق في الممارسة والمشاركة الفعلیة في تسییر  ویمثلان

  .الجماعات الإقلیمیة للدولة

تشكل البلدیة "منه تنص على  10نجد أن المادة  ،2011المؤرخ في  11-10وبالعودة إلى قانون البلدیة رقم 

المستوى المحلي والتسییر الجواري، یتخذ المجلس البلدي كل الإطار المؤسساتي للممارسة الدیمقراطیة على 

لإعلام المواطنین بشؤونهم وإستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة الإقتصادیة  التدابیر

  1".الشروط المحددة في هذا القانون والثقافیة حسبوالإجتماعیة 

، بالإضافة إلى إمكانیة المجلس ئل الإعلامیة المتاحةسائط والوسان من إستعمال الو هذا القانون مكّ كما أن 

، كذلك حرص المجالس البلدیة على تهیئة عن نشاطه السنوي أمام المواطنین البلدي من تقدیم عرض

من  12نص المادة  ، وذلك ما یبینهین على المشاركة في تسییر شؤونهمالظروف الملائمة لتشجیع المواطن

الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى تحفیز یسهر المجلس "هذا القانون 

  2".مالمواطنین وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشته

 14من الإطلاع على مداولات المجلس، وذلك بنص المادة قانون البلدیة المواطنین  نوفي إطار الشفافیة مكّ 

  3".البلدي وكذا القرارات البلدیةلإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي یمكن لكل شخص ا"منه 

بفعالیة في  وضع أساسا لتمكین المواطنین من المشاركة 11- 10من خلال هذا نستنتج أن قانون البلدیة 

تماد ة في إع، وكذلك من أجل تعزیز الثقة أكثر بین المواطنین ومؤسسات الدولة خاصتسییر شؤونهم العامة

  .طن من مراقبة تسییر الشأن المحلي، وخلق آلیات تمكن المواالشفافیة في التسییر

لولایة والممثلة للسكان أما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي فهو یعتبر الهیئة المنتخبة والعاكسة للامركزیة في ا

، وهو الأقرب لمعرفة الشعبیةمثیل الدیمقراطي للإرادة تجسیدا فعلیا لمبدأ الت إنتخابیا، وهو كذلك یمثل

إحتیاجات السكان الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة بالإضافة إلى إعتباره من أهم القواعد لممارسة 

، بمعنى أن تعطى الأهمیة للشعب أو القاعدة من الأسفلالدیمقراطیة التشاركیة أو عملیة إرساء الدیمقراطیة 

شفافیة ووضوح ، وتعمل هذه المجالس بكل لهامة على مستوى السیاسيقرارات االإجتماعیة في التوجیه وأخذ ال

مع مراعاة الأحكام التشریعیة " :ولایة علىمن قانون ال 32، ولذلك فقد نصت المادة وبمراقبة المواطنین

                                                           
.11-10البلدیة من قانون  10المادة  1

 

.من نفس القانون 12المادة  2
 

.من القانون القانون 14المادة  3
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، یحق لكل شخص له اطن وسریة الإعلام والنظام العاموالتنظیمیة الملزمة بإحترام الحیاة الخاصة للمو 

یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن یحصل على نسخة  أنمصلحة 

  1".املة أو جزئیة منها على نفقتهك

  :2القانون المتعلق بالجمعیات) 2

،تجمع بر الجمعیة في مفهوم هذا القانونتعت":القانون المتعلق بالجمعیات بأنهاتعرف المادة الثانیة من 

في  وتشجیعها، سیماأشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة من أجل ترقیة الأنشطة 

  3"...والبیئي والخیري والإنساني المجال المهني والإجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي 

، وكذلك تساهم عن السلطات العمومیة ن الإستقلالمحیث تعتبر الجمعیات وسیلة هامة لتمكین المواطنین 

  .ة مصلحة المواطنین بطریقة مباشرةفي رفع مستوى المواطنة وتفعیلها لخدم

  :4القانون المدني) 3

بنص  العامة، وذلكیوصف بالشرعیة  بالمواطنین، حیثیختص القانون المدني بتنظیم الحیاة المدنیة المتعلقة 

العناصر المكونة  28إلى  25، وحددت من على حق التعاقد 54، ونصت المادة )53،673(المواد 

، وتضمنت المادة )ةالموطن، الأهلی، والإسم، الجنسیة، القرابةوإثباتها، اللقبالولادة (للشخص الطبیعي مثل 

  .قتصادیة متمثلة الحق في الملكیةالحقوق الإ 674

من طرف جمیع سكان القانون المدني على الخضوع إلى قوانین الشرطة والأمن من  05ونصت المادة رقم 

منه على عدم إمكانیة تنازل أي شخص عن أهلیته أو تغییر أحكامها  45، وأشارت المادة القطر الجزائري

  .ي شخص التنازل عن الحریة الشخصیةمن نفس القانون فإنه لا یمكن لأ 46وبنص المادة 

  : 5قانون الأسرة) 4

،وتكوین الأسرة وأسس تماعیة للمواطن والأحوال الشخصیةحیاة الإجلیرتبط قانون الأسرة بكل ما یتعلق با

  .تسییرها

وین الأسرة ومبادئ تأسیسها على تك 80إلى المادة  4بدایة من المادة وقد نص القانون في مواده الأولى 

إلى  126، وتناول قضیة المیراث في المواد من عن النیابة الشرعیة 125إلى  81ة ، ثم تكلم من المادوحلها

  .)الوصیة والوقف والهبة(فقد خصصت للتبرعات  224إلى  184، أما المواد من 183

بالزواج، ومن خلال هذه المواد نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة إبتدأ بالأسرة وكیفیة بنائها 

الشرعیة، النیابة  النسب، وأحكامالطلاق، وأحكاممن بین الزوجین وحدد النفقة والعدة وكل ماتعلق  والمعاملة

                                                           
.2012، سنة 12، المتعلق بالولایة، ج ر، عدد 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12من قانون الولایة رقم  32المادة  1

 

.2012 لسنة 2، المتعلق بالجمعیات، ج ر، عدد 2012ینایر  12، المؤرخ في 06-12القانون رقم  2
 

.من القانون نفسھ 2المادة  3
 

یونیو  02المؤرخ في  02-05، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  4
.2005لسنة  01، ج ر، عدد 2005  

فیفري  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 1984جوان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  5
.2005لسنة  15، ج ر، عدد 2005  
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، ت، والهبات والوقفوتقسیم الحقوق والتركا والحضر، والمواریث، والكفالة والتقدیم والولایة والغائب والوصیة

  .سرة وحیاتهاوذلك ماجعل هذا القانون یمتاز بأهمیة كبیرة لإحاطته بكل قضایا الأ

  : 1قانون الجنسیة) 5

واطن المولود من أب وأم الجنسیة للمت ن الجنسیة رابطة الدم حیث تناولمن قانو  06جسدت المادة 

 24إلى  18وتناولت المواد من  ،منه 9و 7،وحدد شروط إكتساب الجنسیة والتجنس في المواد جزائریان

فقد بینت كیفیة إثبات  40إلى  31، أما المواد من والتجرید منهاتفقد فیها الجنسیة الحالات والكیفیات التي 

  .وكذلك ما یثار حولها من النزاعاتالجنسیة 

  :قانون العمل )6

ا الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة، ونص هذا قانون العمل الجزائري یشمل بشكل واضح مبدأ المواطنة سیم

تحدید المدة ،2علاقات العملیجسد قانون العمل الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والمتمثلة في : القانون على

ظافة والأمن وطب نوال،5والإضراب، 4الحق النقابي ،3القانونیة للعمل، المحافظة على العمل، تشغیل الأجانب

  .9الإجتماعیةوالخدمات ،8عمل الأشخاص المعوقین،7التأهیل والتكوین في المؤسسات،6العمل

جهزة والتنظیمات تتمثل فیما وأسس قانون العمل لممارسة هذه الحقوق إطارا تنظیمیا ویتمثل في بعض الأ

  :یلي

من القانون وما بعدها والمادة  91، وذلك مانصت علیه المادة 10از للمشاركة والمفاوضات الجماعیةجه - 

 .وما بعدها 144

  

  11.التنظیم النقابي وما تعلق به - 

ومكاتب المصالحة والوساطة  ،12إجتماعات الثلاثیة المتمثلة في النقابة وأرباب العمل ومفتشیة العمل - 

  .والتحكیم والقسم الإجتماعي لدى المحاكم لفك نزاعات العمال

  

                                                           
المؤرخ في  01- 05، المتضمن قانون الجنسیة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر 1970دیسمبر  15المؤرخ في  62-70الأمر رقم  2

.2005لسنة  15، ج ر، عدد 2005فیفري  27  

دیسمبر  21، المؤرخ في 29-91:، المتضمن علاقات العمل المعدل والمتمم بالقانون رقم1990أفریل  21في ، المؤرخ 10-90القانون رقم  3
. 1991لسنة  68، ج ر عدد 1991  

.1981لسنة  28، المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب، ج ر عدد 1981جویلیة  11، المؤرخ في 10-81القانون رقم  3
 

.1990لسنة  23، المتعلق بممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، ج ر عدد 1990جوان  02ي ، المؤرخ ف14-90القانون رقم  5  

، المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة الحق في الإضراب، 1990فبرایر  06، المؤرخ في 02- 90القانون رقم  6
.1990لسنة  6المعدل والمتمم، ج ر، عدد   

.1988لسنة  4، المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، ج ر، عدد 1988ینایر  26المؤرخ في ، 07-88القانون رقم، 
6 
، ج ر عدد 2014غشت  09المؤرخ في  09- 14، المتعلق بالتمھین، المعدل والمتمم بالقانون 1981جوان  27المؤرخ في  07-81القانون رقم  2

. 2014لسنة  49  

.2002لسنة  34، المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتھم، ج ر عدد 2002ماي  08 ، المؤرخ في09-02القانون رقم  8
 

.1982، المتعلق بقانون الخدمات الإجتماعیة لسنة 1982ماي  15، المؤرخ في 179- 82المرسوم رقم  
9
 

.المتعلق بعلاقات العمل، مرجع سابق 11-90القانون رقم  
10

 

.الحق النقابي، مرجع سابق الذكر المتعلق بممارسة 14-90القانون رقم  11
 

.1990لسنة  6، المتعلق بمفتشیة العمل، المعدل والمتمم، ج ر، عدد 1990فبرایر  06، المؤرخ في 03-90القانون رقم  12
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  :1قانون الضمان الإجتماعي)7

الأجراء،  یختص قانون الضمان الإجتماعي بضمان التكفل بفئات مختلفة من المواطنین الأجراء وغیر

 الأمراض، والأمومة، والعجزالأخطار الإجتماعیة المتمثلة في ، خاصة عند إلى ذوي الحقوق منهم بالإضافة

  .والبطالةالمهنیة  العمل، الأمراضوحوادث  والشیخوخة،والوفاة  العمل،عن 

  :2قانون الصحة) 8

الأحكام الأساسیة في مجال الصحة یحدد هذا القانون "ولى من قانون الصحة الجزائري جاء في المادة الأ

  هاترقیتقة بحمایة صحة السكان و وتجسید الحقوق والواجبات المتعل

تساهم حمایة الصحة وترقیتها في رفاهیة الإنسان الجسمیة " نأونصت المادة الثانیة من نفس القانون على 

قتصادیة والإجتماعیة في الإومن ثم تشكلان عاملا أساسیا في التنمیة وتفتحه ضمن المجتمع والمعنویة،

  "البلاد

ترمي الأهداف المسطرة في مجال الصحة إلى ":انون الصحة فقد نصت على مایليأما المادة الثالثة من ق

، توفیر ل لا سیما عن طریق تطویر الوقایةحمایة الإنسان من الأخطار وتحسین ظروف المعیشة والعم

، لمجموعات السكان المعرضة للأخطارالحمایة الصحیة  ، أسبقیةعلاج الذي یتماشى وحاجیات السكانال

  ".الصحیة والتسلیة، والتربیةوتعمیم ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة 

  :3قانون العقوبات) 9

، وتتمثل ین یجدر بقانون العقوبات حمایتهایرى المشرع الجزائري أن هناك مصالح وحقوق متعلقة بالمواطن

العدل مابین أفرادها  للجماعة، وإقامةهذه الحقوق والمصالح بشكل عام في تحقیق الأمن والإستقرار والسكینة 

، فهو یحضى بمكانة خاصة لدى من وسائل القهر والردع والإلزام وذلك عن طریق ما تقرره القوانین العقابیة

  .على الممتلكات العمومیة والخاصة تداءلعدم الإع الدولة، ضمانةالمواطنین في إحترام قوانین 

  :فإن قانون العقوبات یقررها في مجموعة من المبادئ منهاأما بالنسبة لحقوق المواطن في الدفاع عن نفسه 

  .4مبدأ الشرعیة - 

الضمانات التي  كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل" :قرینة البراءة- 

  5".نیتطلبها القانو 

  6.العمل للنفع العام - 

  
                                                           

.، المتعلق بممارسة الحق النقابي14- 90القانون  1
 

، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، ج ر 1985برایر ف 16الموافق لـ  1405جمادي الأول عام  26، المؤرخ في 05- 85القانون رقم  2
.1985فبرایر  17بتاریخ  08عدد   

 14المؤرخ في  01- 14: ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم1966یونیو  8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  3
.2014لسنة  07، ج ر عدد 2014فبرایر   

.الجزائري، مرجع سابقمن قانون العقوبات  1المادة  
4
 

.، مرجع سابق1996من الدستور الجزائري لسنة  45المادة  5
 

.مكرر من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 55إلى  5المواد من  6 
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  1.ق الدفاع الشرعي عن النفس والمالح - 

  .2ستفادة المتهم من الظروف المحققةحق إ - 

  .3حق حمایة أموال المواطنین - 

  4.حق الحمایة للمواطن أثناء تأدیة وظائفه - 

  :5الإجراءات الجزائیة قانون) 10

  :خاصة ما تعلق منها بحقوق المواطن على مایليم مواد قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري هنصت أ

  6".ساعة 48مدة التوقیف بالنظر  المواطن، كتحدیدیعترف بحمایة واسعة لحقوق  - 

یمكن الموقوف للنظر من الإتصال فورا بعائلته وإجراء الفحص الطبي علیه للتأكد ما إذا كان تعرض  - 

  7.یب أو المساس بسلامته الجسدیةلضرر بدني أو تعذ

  8.ة على أعمال الضبطیة القضائیةالرقاب - 

  9.قابلیة رد قضاة التحقیق  - 

 10.م في إستجوابه في حضور محامیهحق المته - 

الإستفادة من  بضمان حقوق وحریات أخرى للمواطن مثل إمكانیة جراءات الجزائیةكما تكفل قانون الإ

  .المساعدة القضائیة، وعلنیة الجلسات، وحق التقاضي على درجات

یقوم هذا القانون على مبادئ :یليما 11ولى من قانون الإجراءات الجزائیةوجاء في أخر تعدیل للمادة الأ

  :بعین الإعتبار الإنسان، ویأخذالشرعیة والمحاكمة العادلة وإحترام كرامة وحقوق 

  .المقتضى فیه ءدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيأن كل شخص بریئا مالم تثبت إ - 

من أجل نفس الأفعال ولم تم إعطاؤها ) 2(لایجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة أي شخص مرتین أنه  - 

  .وصفا مغایرا

یة ،وتعطى الأولویة للقضون تأخیر غیر مبررأن تجري المتابعة والإجراءات التي تلیها في آجال معقولة ود - 

  .التي یكون فیها المتهم موقوفا

  .الإجراءاتإعلام ذوي الحقوق المدنیة وضمان حمایة حقوقهم خلال كافة أن السلطة القضائیة تسهر على  - 

                                                           
.من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 39المادة  1

 

.من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 53المادة  2
 

.من القانون نفسھ 36المادة  
3 

.مكرر من القانون نفسھ 51المادة  4
 

، 22- 06، المعدل والمتمم بالقانون رقم ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو  8، المؤرخ في 155-66 مر رقمالأ 5
.2006لسنة  84، ج ر العدد 2006دیسمبر  20المؤرخ في   

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق 51:المادة  
6 

.مكرر من القانون نفسھ 51المادة  7
 

.من القانون نفسھ 12المادة  8
 

.من القانون نفسھ 12المادة  9 
.من القانون نفسھ 10المادة  10

 

جمادي الثانیة عام  28، المؤرخ في 07-2017: مالمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، عدلت وتممت بالقانون رق 11
.2017مارس  27الموافق لـ  1438  
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  .حوال لصالح المتهمأن یفسر الشك في كل الأ - 

  .لقرارات والأوامر القضائیة معللةوجوب أن تكون الأحكام وا - 

  .ن تنظر في قضیته جهة قضائیة علیاالحق في أه كل شخص حكم علیأن ل - 

  : الإنسانالمرصد الوطني لحقوق ) 11

الفردیة سمیة جاءت في ظروف جد إستثنائیة لحمایة وترقیة الحقوق الأساسیة و هو مؤسسة وطنیة ر 

 22المؤرخ في  77-92تنظیم المرصد الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ن الجزائري وقدتمللمواط

  :ویضم المرصد أربع لجان وكل لجنة لها مهامها الخاصة وهي ،19921فیفري 

  

  .الحریاتلجنة الحقوق العامة و  -

  .نة الحقوق الجماعیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةلج - 

  .لجنة العلاقات الخارجیة - 

  .للجنة التوعیة والإعلام والاتصا -

ء لقد حددت للمرصد الوطني خمس مهام أساسیة حسب ما جا: مهام المرصد الوطني لحقوق الإنسان

  :2هيمن مرسوم إنشائه و  6في المادة 

  .ترقیة حقوق الإنسان في الجزائر طبقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 

ولیة التي صادقت تقییم الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص علیها في الإتفاقیات الدمراقبة و  - 

  .یةفي القوانین الوطنعلیها الجزائر والمقرة في الدستور و 

  .بكل مسعى في حالة المساس بحقوق الإنسان عند علم المرصد بذلك للتوعیة والتحسسالقیام  -  

  .كل عمل عندما یلاحظ إختراقات ما في مجال إحترام حقوق الإنسان أو یخطر بذلكتأدیة -  

الشعبي تقدیم تقریر سنوي حول وضع حقوق الإنسان یوجه لرئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس  - 

  .ینشر التقریر بعد شهرین من إیداعه بعد تصفیته من القضایا التي تكون محل تسویةالوطني، و 

على الحق في الحیاة  1994فاحتوى تقریر : وقد أصدر المرصد منذ إنشائه خمس تقاریر سنویة

هذه التشریعات الخاصة المترتبة عن الإنعكاسات التي تخص حقوقالإنسان والإجراءاتالأمنیة و للمواطنین

  .الوضعیة

ق إلى عطي أرقاما للتطر أالجمیع لاحترام حقوق الإنسان و  ضمیر 1995ناشد التقریر الثاني الصادر سنة و 

  . كذا التعسفات المسجلة عند تطبیق القوانینالمساس بالحق في الحیاة وأمن الممتلكات والأشخاص و 

المساس بأمن الأشخاص والممتلكات، لة عن انتهاكات الحق في الحیاة و م فقد أعطى حصی1996أما تقریر 

أما تقریر مع تزاید الأعمال الإرهابیة وانتهاكات حق الحیاة، و  1997هو تقریبا نفس ما تطرق إلیه تقریر و 

                                                           
:على الرابط. 2حمدوش ریاض، المنظمات الوطنیة الحكومیة وغیر الحكومیة لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، قسنطینة، ص  6   

. tribunaldz.com/forum/t1845,15/04/2018http://www. 
 

.على نفس الرابط. 5حمدوش ریاض، المرجع السابق، ص 
2
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فقد تطرق إلى جانب ما سبق ذكره إلى مسالة المفقودین التي یقترح فیها معطیات رقمیة لتقییم  1999

خاتمة سة في مجال حمایة حقوق الإنسان و خاص بأعمال المؤس المشكلة كما تتضمن تقاریر المرصد جزء

  .عامة للتوصیات التي یعتبرها المرصد ضروریة

 :1ان وحمایتهایة لترقیة حقوق الإنساللجنة الوطنیة الإستشار )11

 الإنشاءمن مرسوم 2الإداري حسب المادة ل المالي و هي مؤسسة عمومیة مستقلة تتمتع بالإستقلا  

  العمومیة  الحریات الحقوق الأساسیة للمواطنینو ى رئیس الجمهوریة حامي الدستور و لدتوضع اللجنة و 

  .الوطنيبعبر الترا یحدد توزیعهاجهویة تتشتمل اللجنة على خمس مندوبیامقرها مدینة الجزائر و  3المادة  حسب

  :عهدتهامهامها و  -       

  التقییم في مجال إحترام المبكر و والإنذار باعتبار اللجنة جهاز ذو طابع إستشاري للرقابة          

  حقوق الإنسان، فإنها تكلف بدراسة جمیع الوضعیات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعاینها  

  المختصة، تملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسیق مع السلطا القیام بكل عملأو تطلع علیها و          

  .القضائیةالمسندة إلى السلطات الإداریة و  بالصلاحیاتذلك دون المساس و           

  : تتولى اللجنة الإستشاریة المهام التالیةو 

  .الإتصال الإجتماعي من أجل ترقیة حقوق الإنسانالقیام بكل عمل للتوعیة والإعلام و  - 

  في الأوساط الإنسان في جمیع أطوار التكوین و التعلیم في مجال حقوق ترقیة البحث والتربیة و  -  

   .الإجتماعیة والمهنیة

  .میدان حقوق الإنسانفیه عند الإقتضاء قصد تحسینه في إبداء الآراء دراسة التشریع الوطني و  -

  إلى لدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها و المشاركة في إعداد التقاریر التي تقدمها ا -

  .المؤسسات الجهویة تطبیقا لالتزاماتها المتفق علیها

  مم المتحدة والمؤسسات الجهویةتطویر التعاون في میدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأ -        

  .الدولیةع المنظمات غیر الحكومیة وطنیة و كذا مسات الوطنیة في البلدان الأخرى و المؤسو          

  .المواطنینالإدارات العمومیة و لعلاقات بین القیام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسین ا -        

 ینشر هذا التقریر بعدعد اللجنة تقریرا سنویا عن حالة حقوق الإنسان وتبلغه إلى رئیس الجمهوریة، و ت

  شهرین

أنها تمثل اللجنة الوطنیة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان في إطار العهدة " في التقریر السنوي لهذه اللجنة  جاءو 

مایة حقوق الإنسان المسندة إلیها إطارا للتفكیر والإصغاء ومركزا للرصد وقوة دفع لقیادة أهداف تعزیز وح

  2."بتصمیم وقناعة

إلى  الإنسان، بالإضافةقبة مدى تلائم القوانین الوطنیة مع حقوق ولهذه اللجنة مهاما في تعزیز المواطنة ومرا

، وذلك من خلال عملیات التنسیق التي تقوم ریب الإدارة العمومیة من المواطنضمانها لأعمال الوساطة لتق

                                                           
.2005مارس  25المؤرخ في  71- 01تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم  
1
 

.، اللجنة الوطنیة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا2012التقریر السنوي لسنة  2
 



 الفصل الثاني                    واقع المواطنة في الجزائر ودورھا في تحقیق الحكم الراشد
 

 

   62 

 ي تم ذكرها،وبجانب القوانین التالعمومیة، والبرلمان الشرطة، والإداراتبها مع مصالح وزارة العمل ومصالح 

ابع إقتصادي مثل القانون ذات ط يأخرى مختلفة منها ماهقوانین  اك عدة ن،نجد هوتناولت حقوق المواطن

مقررة في حقه ،والعقوبات الز على واجبات المواطن وإلتزاماته،ومنها ما تركوقانون حمایة المستهلك،التجاري

  .المروروقانون لجمارك  وقانون القضاء العسكري قانون ا،مثل قانون الضرائب

لا  من خلال وقوفنا على أهم مایتعلق بمبدأ المواطنة في المنظومة القانونیة الجزائریة یتضح لنا أن المواطنةو 

،خاصة في ظل التطورات التشریعیة التي وقعت في السنوات الأخیرة تطرح مشاكل كبیرة في الجزائر

الدساتیر العربیة الرائدة في مجال التأسیس  ،یعتبر منالمتأثر كثیرا بالدستور الفرنسي ،فالدستور الجزائري

ریة ، فهو یقر صراحة بالطبیعة الجمهو طنة،وكذلك القوانین الناتجة عنهالدستوري لقیم ومبادئ الموا

غالبیة الحقوق والحریات ،وأقر بلمساواة بین المواطنین دون تمییز،ومبدأاوالدیمقراطیة للنظام السیاسي

حریات صلة ،وتصدى لكل الممارسات التي تتنافى مع قیم ومبادئ و ،وخصص لها أبوابا منفللمواطنة

  :1تعلق بـذ على التأسیس الدستوري للمواطنة في الجزائر بعض النقائص مثل ماخومع ذلك یؤ  هالمواطنة،لكن

یكون الحدیث بصفة حیادیة  إذ یرى البعض أنه من الأفضل أن) المواطنین والمواطنات(إستخدام كلمتي  - 

  .،بمعنى أن نتحدث عن المواطن الفرد دون التفرقة بین الرجال والنساءومجردة

فاعلة بشكل مستمر وعلى طول تكریسه لدیمقراطیة بسیطة وسطحیة وهو ما ینتج مواطنة سلبیة وغیر  - 

  .السنة

 ، وهيلأساسیة كحمایة الشخص والممتلكاتعدم إعترافه للأجانب المقیمین في الجزائر إلا ببعض الحقوق ا - 

  .روطة بالإقامة الشرعیة القانونیةبدورها مش

 الدولة، مثلمن تقلد مناصب علیا في  بحرمانهموذلك " مواطنة كاملة" المجتمعلا یعطي لبعض فئات  - 

التي تشترط لهذا المنصب بعض  73مبني أساس على نقد مضمون المادة  الجمهوریة، وهذامنصب رئیس 

یجابي المشاركة في ثورة التحریر أو الموقف الإ المواطنة، كشرطع مبدأ الشروط التي تعتبر إقصائیة وتتنافى م

  .منها من طرف المترشح وأهله

التداول السلمي "وهو  الممارسة الدیمقراطیة والمواطنة الفاعلة على أحد أركان 2008دیل الدستوري تأثیر التع - 

  .من الدستور 74الذي تضمنه المادة وهذا بإلغاء تحدید عدد العهدات لرئیس الجمهوریة " على السلطة

  .ضمانات وآلیات ممارسة المواطنة في الجزائر: المطلب الثاني

الحدیث عن مبدأ المواطنة في الدساتیر الوطنیة والقوانین المختلفة لا یكفي وحده لتجسیدها وجعلها واقعا 

وآلیات تضمن تطبیقه  أدواتبمؤسسات وتوظیف  والتزامفمفهوم المواطنة یتطلب وجوده إقرار مبادئ  ملموسا،

  :هذه الضمانات والآلیات فیما یلي ، وتتمثل أهمته على أرض الواقعوحمای

                                                           
منیر مباركیة، ملخص دراسة مفھوم المواطنة في الدول الدیمقراطیة المعاصرة وحالة المواطنة في الجزائر، المدرسة العربیة  1

. 11ص  2013للدراسات الدیمقراطیة، جوان   
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  : دولة القانون والمؤسسات -3

یشیر مصطلح دولة القانون والمؤسسات إلى إنتقال الحكم من المفهوم الذاتي أو الشخصي المتصل بالفرد 

القانون تقیم التوازن بین  المؤسسة، فدولةأساسه القاعدة القانونیة أو  الحاكم إلى المفهوم المجرد الذي

  1.وضمانات الحریات والحقوقضرورات السلطة 

 القانون، فالدولةن الدولة البولیسیة ودولة یأن هناك تمایز كلاسیكي ب" لبورتان"وجاء في كتاب الأستاذ 

واعد ، أما دولة القانون فإنها تفرض هذه القالخواصمایة الحریات على الأفراد حتفرض قواعد  البولیسیة لا

ودولة  ،مة إلا في دولة القانونا، وبالتالي لا یمكن أن تنمو الحریات العوأیضا على السلطات العمومیة

لمهمة مرتبط بتوفر ، وتحقیق هذه اتطویر قوانینها والخضوع لهاالقانون تستمد شرعیتها من قدرتها على 

  2:شرطین أساسیین

  .ونیة وعلى رأسها التصریح بالحقوقیجب أن تخضع تصرفات الحاكم إلى مبدأ تدرج القواعد القان -3

  .ى له معاقبة من تجاهل تلك الحقوقإستقلالیة القضاء لكي یتسن – 2

سامیة، كإحدى المقومات الأساسیة للدولة،وبناء على قواعده  دستور، وبقواعدوتقتضي دولة القانون وجود 

  .3وتبني الدولة مؤسساتهاس السلطة تمار 

  :رة وجود دستور للدولةضرو / أ

شكل  ومصادرها، فتبینتعبر كلمة دستور عن مجموعة من القواعد القانونیة المنظمة لممارسة السلطة 

، كما یعتبر الدستور الأساس لخضوع ة بین مختلف السلطات المكونة لهاقالدولة ونظام الحكم فیها والعلا

، بین واجباته وحقوقه، وبما یقرره من حقوق وحریاتیضعه من قواعد تقید الحاكم وتالدولة للقانون بما 

  :التالیةساسیة ولذلك لابد من توفر في الدستور المتطلبات الأ

أن تكون المبادئ التي تركز علیها ممارسة السلطة في الدولة واضحة ن وتشمل دائرة المسؤولیة  - 

  .لاقات متبادلةمن تنظیم وسلطات وعالحكومیة كاملة ن 

  .ظام متكامل من الضوابط والضماناتالحقوق والحریات السیاسیة في المجتمع في إطار نأن یحمي  - 

الوضوح تجنبا للتضارب في أن تكون صیاغة النصوص والأحكام بصفة محددة وبدرجة عالیة من  - 

  .تفسیرها

  :مبدأ سموالقاعدة الدستوریة/ ب 

، وهذا یعني انونیة الأخرى المطبقة في الدولةتوریة على باقي القواعد القالمقصود به هو علو القاعدة الدس

یحتم على ،وهذا ما خالف الدستور لا شكلا ولا مضموناأن القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة لا ت

ها ضمن الإطار المحدد في الهیئات العامة في الدولة أن تمارس سلطاتها ومهامها وأن تؤدي صلاحیات

                                                           
الإقتصادیة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم "تكامل في الأسس والآلیات والھدف"سالم دالة، من دولة القانون إلى الحكم الرشید،  1

.48، ص 2014، العدد الثاني، 30والقانونیة، المجلد   
2
 GILLES LEBERTON, libertes publique et droitde l’homme, armandcollin,collection  u 1995 p 24. 

، ص 2010/ 2009، 1صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  3
47.  
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، وهذا یؤدي تهدد أساس وجودها القانوني أصلا، وتفقد الصفة القانونیة ، وعند خروجها عنه فإنهاالدستور

، ومن هنا كان عذر تصور وجود لقانون بدون دستور، وعلى ذلك یتلى زوال صفة الشرعیة عن تصرفاتهاإ

  .1وجود الدستور أحد المقومات الأساسیة بل أولها في إقامة دولة القانون

  :عد القانونیةمبدأ تدرج القوا /ج

سمو بعض القواعد ، ویظهر ذلك من خلالت النظام القانوني لدولة القانونیعتبر التدرج القانوني من أساسیا

دنى للقاعدة الأعلى شكلا وهو ما یستلزم بالضرورة خضوع القاعدة الأ ،القانونیة على بعضها الآخر

ى وبإتباع من السلطة التي حددتها القاعدة الأسم،فأما خضوعها شكلا فیكون بصدورها وموضوعا

تكون منسجمة في مضمونها مع مضمون القاعدة  ، أما خضوعها موضوعا فبأنالإجراءات التي بینتها

، دیة الصادرة عن السلطة التشریعیة، فالقواعد الدستوریة تكون أعلى مرتبة من القواعد التشریعیة العاالأعلى

، ویستمر هذا التدرج مثل اللوائح التي تصدرها الإدارة، عد القانونیة العامةن القواوهذه بدورها أعلى مرتبة م

  2.إداریة دنیاأي القرار الفردي الصادر عن سلطة ، زلي حتى نصل إلى القاعدة الفردیةالتنا

 :الرقابة على دستوریة القوانین)2

، والتأكد من عدم ة في الدولةالصادر یستوجب ضمان تحقیق سمو القاعدة الدستوریة مراقبة التشریعات 

، ا بوجود جهة تختص بمراقبة تطبیقهالقانون مشروط دوم الدستوریة، فإحترامتعارضها وإحترامها للقواعد 

ة السیاسیة على والرقابة الدستوریة وفقا للتطبیقات العملیة لها تكون إما ذات طبیعة سیاسیة وتعرف بالرقاب

أنها تمارس من طرف الجهات القضائیة وتعرف  قضائیة، أيطبیعة  ذات كونوإما أن ت ،دستوریة القوانین

  :3وذلك ما سنعرضه كما یليبالرقابة على دستوریة القوانین 

  :الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین – 1

أیة  ، وتمنعون صدور العمل غیر الدستوري أصلا، تحول دسیاسیة رقابة إستباقیة أو وقائیةتعتبر الرقابة ال

، ویعهد الذي مصدره عدم دستوریة القانون إمكانیة لتطبیقه وبالتالي فهي بذلك تضمن تجنب الضرر

، ووفق لما یحدده الدستور في ذلك،جهة مستقلة عن باقي سلطات الدولةبصلاحیة الرقابة السیاسیة إلى 

صا للرقابة على خصی في أغلب تطبیقات الرقابة السیاسیة العملیة شكل مجلس یشكلوتتخذ هذه الهیئة 

مراقبة : مثل صلاحیات المجلس الدستوري في، وتت4، ویعرف بالمجلس الدستوريدستوریة القوانین

لعملیات الإنتخابیة ،مراقبة ا)البرلمان(، مراقبة النظام الداخلي للهیئات التشریعیة المعاهدات الدولیة

  .والإستفتاءات، والإختصاصالإستشاري

  

  

  

                                                           
.52صالح دجال، مرجع سابق، ص  1

 

.57المرجع نفسھ، ص  2
 

.78المرجع نفسھ، ص  3
 

.92المرجع نفسھ، ص  4
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  :القضائیة على دستوریة القوانینة الرقاب – 2

، والأشكال المنظمة للعمل القضائي الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین تقتضي إتباع الإجراءات

بة القضائیة عملیا صورا مختلفة ،وتأخذ عملیة الرقات المتعلقة برفع الدعوى القضائیةوخاصة الإجراءا

  :لقوانین المعتمدة من طرف كل دولة، وتظهر على شكلینة اكمها النظام القضائي للرقابة على دستوریحی

  :القضائیة بطریقة الدعوى الأصلیة الرقابة/ أ

، في قانون ما أمام الجهة المختصة عند قیام الشخص المخول له حق الطعن في دستوریة القوانین بالطعن

یة عدم دستوریة هذا القانون ، وفي حالة إقرار الجهة القضائیكون هذا القانون محل تطبیق علیهدون أن 

د القانون من التطبیق ، ویستبعیسري أثر هذا الإلغاء بصفة مطلقةالمعروض أمامها یتم إلغاؤه تماما بحیث 

، ابتها في هذه الحالة رقابة سابقة، فتكون رقالدعوى الأصلیة قبل صدور القانون، وقد تمارس على الجمیع

  1.ء السابقةوتسمى كذلك دعوة الإلغا

  :بة القضائیة بطریقة الدفع الفرعيالرقا /ب

تقوم الدعوى الفرعیة على أساس منح كل شخص ماثل أمام القضاء في خصومة معینة الحق في أن 

، فتقوم نفس المحكمة صاحبة المطبق علیه بمناسبة هذه الخصومةیطعن في دستوریة القانون أو التشریع 

لها عدم دستوریته تقوم ، وإذا تبین مطعون فیهتوریة القانون الإختصاص نظر الخصومة بفحص دس

  2.، بل یبقى هذا القانون قائمابعاد تطبیقه على تلك الخصومة فقطودون إلغائهبإست

  :الفصل بین السلطات) 3

، وتتولى كل هیئة منها وظائف الدولة أو الحكم إلى هیئاتمبدأ الفصل بین السلطات هو عملیة توزیع 

بط العلاقات فیما بین الهیئات المخولة ضالتنفیذ، القضاء، و  ،یة، التشریعالأساسوظیفة من وظائف الدولة 

في صلاحیاتها ن ولا یمنع توزیع بالقیام بها ضبطا یسمح بممارستها ممارسة كاملة دون تداخل بینها 

سلطات دستوري إلى ثلاث ،ویقسمها فقهاء القانون إلى ال3تعاون ورقابة كل هیئة مع الآخرى السلطات من

  :أساسیة هي

دارة شؤون الدولة، وتأخذ هذه وتتولى سن القوانین والتشریعات والنظم الملائمة لإ: السلطة التشریعیة - 

  .التشریعات والقوانین طابعا عاما ومجردا یخضع له الجمیع دون تمییز

ها إصدار ماتراه مناسبا ، ویمكنالموجودة وتمنع إنتهاكهاوتختص بتنفیذ القوانین والنظم : السلطة التنفیذیة - 

  .یمات وقرارات إداریة في سبیل ذلكمن تنظ

التي تعرض علیها والقضایا المتعلقة وتتركز مهامها في الفصل في جمیع المنازعات : السلطة القضائیة - 

المترتبة عن هذه الخروقات طبقا للقانون، وبالمقابل بخرق القانون وتصدر الأحكام العقابیة والجزاءات 

  .م من حقوقهم المسلوبة منهم دوریاالمتضررین من الإعتداءات التي تلحق بهم وتمكینه حمایة

                                                           
.95صالح دجال، مرجع سابق، ص  
1 

.96المرجع نفسھ، ص  2
 

:متاح على الرابط. عزیز والجي، مبدأ الفصل بین السلطات، قسم القانون الدستوري 3  
http:// droit 7 blogspot.com /2013 /10/blog ,post,1505,htm,13 /04/2018. 
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  :فصل بین السلطات المزایا التالیةویحقق مبدأال

حیث یؤدي نظام تركیز السلطات في هیئة واحدة إلى إساءة إستعمال : صیانة الحریة ومنع الإستبداد -  

  .الأفراد وحقوقهمالسلطة التي تنتهي بالقضاء على حریات 

على عدة هیئات فیه نوع من لأن توزیع السلطات : دولة وظائفها وحسن سیر العمل بهاالإتقان  - 

  .ما یؤدي إلى إتقان العمل وإجادته، وإعتناء كل سلطة بعملها ومجال إختصاصها مالتخصص

انین ویكفل تطبیقها تطبیقا یحقق مبدأ الفصل بین السلطات إحترام القو : إحترام القوانین وحسن تطبیقها - 

  .عادلا

فتوزع السلطات بین ، هو أحد ركائز الدولة الدیمقراطیةمبدأ الفصل بین السلطات :تجسید الدیمقراطیة - 

 .عمل على تجسیده في الواقع العمليساعد على ترقیة وضمان الفكر الدیمقراطي والهیئات مختلفة 

  :إستقلالیة القضاء) 4

حد ذاته  ریعیة في ممارسة مهامها یعد فيالقضائیة عن السلطتین التنفیذیة والتشتقلال السلطة إن إس

ضمان لحمایة حقوق وحریات ، وهي بذلك أكبر لقیام بدورها على وجه صحیح وعادلالضمان الأساسي ل

، لقانون ومنع كل إنتهاك أو خرق لهعلى تطبیق اظیفة السلطة القضائیة هي العمل ، فإذا كانت و المواطن

 لا یحتكم في شخص، فهوهیئة أو سلطة أو ي لا یكون خاضعا لأإن القاضي وهو یمارس مهامه هاتهف

إستبداد العادل ودونأداء مهامه إلا لسلطة القانون ووفقا لما یملیه على علیه ضمیره وإقتناعه الحر والسلیم 

 .الحكمفي الرأي أو 

  .تطبیق الحكم الراشد في الجزائر آلیات: نيالمبحث الثا

لقد ظهر الإهتمام المتزاید للسلطة السیاسیة في الجزائر بموضوع الحكم الراشد من خلال محاولة الإعتماد 

هم آلیات تطبیق الأسس على ما جاء في دراسات البنك الدولي ومشاریعه حول الحكم الراشد،ومحاولة ف

  :1البنى الدستوریة والقانونیة مایليحیث جاء على مستوى النظریة له،

اولة التمسك بالمعاییر المشتركة المكونة لمنظومة القیم الدیمقراطیة كاحترام حقوق الإنسان وحریاته مح - 

بإصدار أول دستور جزائري یعترف بالتعددیة الحزبیة  السیاسیة، وذلكالأساسیة مع فتح مجال الحریات 

  .السیاسیة النزیهةوالذي وضع الأسس لبناء دولة دیمقراطیة تحترم التعدد وتعزز التنوع والمنافسة 

التصدي لظاهرة الفساد ومكافحتها وذلك عن طریق إصدار مختلف التشریعات المتعلقة بهذا الجانب  - 

هذا الإتجاه بانضمام الجزائر والتوقیع على إتفاقیة الأمم  المجتمع، وتعزیز الذي یهدد كیان الدولة ووحدة

 31یورك بتاریخ و ،المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیلمكافحة الفسادالمتحدة 

والذي  2004أفریل  19المؤرخ في  128/04، والمصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر

علق بالوقایة من الفساد المت 2006فیفري  20المؤرخ في  01/06ما بعد القانون رقم إنبثق عنه فی

  .ومكافحته

                                                           
عبد القادر حسین، الحكم الراشد في الجزائر إشكالیة التنمیة المحلیة، مذكرة شھادة ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص الدراسات  1

.87، ص 2014/2015الأورومتوسطیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان ،  
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ممثل من القطاع  100هذه اللجنة من  ، وتتكون2005تأسیس اللجنة الوطنیة للحكم الراشد في مارس  - 

محور  يوهب المحاور المحددة سل حتنصیب أربعة مجموعات عم المدني، وتمالعام والخاص والمجتمع 

التنمیة  ومحور محور الحكم والتسییر الإقتصادي، محور تسییر المؤسسات، الحكم الراشد والدیمقراطیة

  .الإقتصادیة والإجتماعیة

 الراشد، واستندتوتعبر الإصلاحات التي باشرتها الجزائر على مدى إهتمام هذه الأخیرة بموضوع الحكم 

  :في تفعیله على الآلیات التالیة

تشیر هذه الآلیة إلى الجوانب المرتبطة بالحریة السیاسیة من تعددیة حزبیة : إبداء الرأي والمساءلة/ 1 - 

المرأة  البرلمان، ومشاركةالإجتماع والتعبیرعن الرأي وقدرة المواطنین على إنتخاب  الإعلام، وحریةوحریة 

  .العامة، ودرجة إستقلال السلطات في الحیاة

وتنطوي على آلیة المشاركة في إتخاذ القرار ودور العامل : إنعدام العنفالإستقرار السیاسي و / 2- 

، وذلك من خلال الوسائل أو الحد من إحتمال زعزعة الحكومة أو إزاحتها من الحكمالإنتخابي في زیادة 

فإن عدم الإستقرار السیاسي یعرف بأنه وضعیة تتسم بالتغییر السریع غیر  الشرعیة، وبالمقابلغیر 

  .یة وإنخفاض قدرات النظام السیاسيالعنف السیاسي وتناقص الشرع المحكم، وبتزایدط أو المنضب

المدنیة، تتضمن هذه الآلیة التحسین في الخدمة العامة ونوعیة الخدمة : فعالیة الحكومة/2- 

مصداقیة  وتنفیذها، ومدىوضع السیاسات  السیاسیة، ونوعیةإستقلالیة الحكومة من الضغوط ودرجة

  .ا بتنفیذ تلك السیاساتة وإلتزامالحكوم

تعتمد هذه الآلیة على مدى قدرة الحكومة على وضع وتنفیذ السیاسات : نوعیة الأطر التنظیمیة/3- 

، ة القطاع الخاص من العام الحكومي،ومدى إستفادقواعد تنظیمیة تشجع القطاع الخاصوصیاغة لوائح و 

  .لمشاركة في إتخاذ القراراتیعتمد على قدرة القطاع الخاص في ا وملائمة، كماوعمله في بیئة مناسبة 

حیث تعتمد هذه الآلیة على مدى إستقلالیة أجهزة الرقابة عن السلطة التنفیذیة : سیادة وحكم القانون/ 4 - 

مدى إحترام  حقوقها، وكذلك،وعدم التمییز ضد المرأة وانتهاك امحقوق الإنسانر ها لمهامها وإحتفي مباشرت

  .مسؤولینبیق القانون وتجسیده من طرف التط

شریعات وقوانین تعمل على ردع ومعاقبة كل مرتكبي توتقتضي هذه الآلیة وجود : مكافحة الفساد/ 5- 

عن دور المجتمع المدني وقطاع الإعلام في الكشف عن  العام، فضلاجرائم الفساد والسطو على المال 

  .1ذه الآفةالمجتمع ضد مخاطر ه الفساد، وتوعیةمواطن 

لتحلیل مدى تطابق آلیات الحكم الراشدمع تنامي وتیرة الإصلاحات السیاسیة والإقتصادیة في الجزائر لابد و 

ة في ظل عملیة الترشید السیاسي والإقتصادي للدولة والمجتمع معا وذلك في أهم یمن تقییم التجربة الجزائر 

  :لمؤشرات فیمایليهذه ا الحكم، وتتمثلدیمقراطیة ورشادة  تتحد باجتماعهاوالتي من خلالها  ،المؤشرات

  

                                                           
یوسف أزروال، آلیات ترشید نظام الحكم في الجزائر، قراءة في الجھود المبذولة، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، المركز العربي  1

.79، 78، ص ص 2018، سنة 6الدیمقراطي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والإقتصادیة، ألمانیا، العدد   
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  .مؤشر إبداء الرأي والمساءلة :المطلب الأول )1

كل قلب منظومة القیم الدیمقراطیة، كالتعددیة السیاسیة یحتوي هذا المؤشر على العناصر الجوهریة التي تش

  .الإعلاميع المدني وتحریر الفضاء ، والمجتموالحزبیة، ومشاركة المرأة

،حیث 1989فیفري  23أقرها المشرع الجزائري ودسترها بموجب دستور : زبیةسیة والحاالتعددیة السی -

حزاب السیاسیة والإعتراف عرفت الجزائر بدایة الإنفراج الدیمقراطي من خلال فسح المجال لتشكیل الا

لیمنح دلالة أكثر وضوحا  1996نوفمبر  28،كما جاء دستور رات السیاسیة الموجودة في الساحةبالتیا

على عكس  ب،عندما فرق بین الجمعیة ذات الطابع السیاسي والحز حول الظاهرة الحزبیة في الجزائرودقة 

، لأحزاب السیاسیة معترف به ومضمونحق إنشاء ا"منه على أن  42حیث نصت المادة  1989دستور 

طنیة والمكونات الأساسیة للهویة والوحدة الو  ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة والقیم

ابع الدیمقراطي والجمهوري ،وكذا إحترام الطواستقلال البلاد وسیادة الشعب،وأمن التراب الوطني وسلامته

و لغوي أو عرقي أوجنسي أوز تأسیس الأحزاب على أساس دیني ،وفي ظل إحترام الدستور لا یجللدولة

  ".أومهني أو جهوي

لم  1989،فدستور بحذر شدیدع الجزائري قد تعامل مع نشأة الظاهرة الحزبیة في الجزائر غیر أن المشر 

الذي أخذ یشدد في شروط  1996،فضلا عن دستور زب والجمعیات ذات الطابع السیاسيیمیز بین الح

ات لم تكن إجراء 1989،فمقارنة بدستور د إجراءات طلب التأسیس والإعتمادتكوین الأحزاب السیاسیة ویعق

إذ أصبح یتطلب المرور بمرحلة التصریح والتأسیس  1996في دستور  التأسیس مقیدة بالصفة التي علیها 

،وهذا ما كان عد إنعقاد المؤتمر التأسیس للحزب،وذلك بمر التأسیسي ن ثم مرحلة الإعتمادثم مرحلة المؤت

زب بعد مطابقتها للقانون ح 25له الأثر الواضح في تراجع عدد الأحزاب السیاسیة في الجزائر إلى 

  .منه 42لاسیما المادة  08- 97 سومالعضوي المتعلق بالأحزاب في المر 

لقائم وأزمة هش نحو الدیمقراطیة بسبب النظام السیاسي ا ومراقب، وتحولإلا أن هذا الإنفتاح یبقى شكلي 

  .الشرعیة التي یعیشها

 بإستمرار، نظرایلة السیاسیة فقد أخذ یتحسن ویتطور عمأما عن مشاركة المرأة في ال: مشاركة المرأة- 

رامیة إلى تحسین ظروف المرأة وتفعیل دورها في الفضاء السیاسي سیاسات المتبعة من طرف الدولة اللل

  :ما نسجله في الإیجابیات التالیة وذلك

سیاسیة والمدنیة إنضمام الجزائر ومصادقتها على الإتفاقیات الدولیة لحمایة وترقیة حقوق المرأة ال - 

  .1یة والإجتماعیةوالإقتصاد

جراحي  من %64الصیادلة و من %69نسبة (ة ظأة لجمیع میادین العمل بصفة ملحو إقتحام المر  - 

الطلبة المسجلین في الطور الثانوي  من %54الصحفیین و من %55المهن الحرة و من %53الأسنان و

  . 1)سلك القضاة من %35وأساتذة الطب  من %45ووالجامعي 

                                                           
ر وإشكالیة التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص الدراسات حسین عبد القادر، الحكم الراشد في الجزائ 1

.94:، ص 2014/2015الأورومتوسطیة، جامعة تلمسان،  
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، ودلك من خلال لتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةتأكید الدستور على المساواة بین الرجل والمرأة في ا - 

متضمن لوا 1996جاء في الفصل الرابع من دستور  البرلمان، حیثتحسین نسبة مشاركة المرأة في 

  :الحقوق والحریات مایلي

مام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو أكل المواطنین سواسیة " 29المادة  - 

  ."و أي نشاط او ظرف آخرأالجنس أو الرأي 

  ."نونیة الحق أن ینتخب وینتخبقالكل مواطن تتوفر في الشروط ال" 50المادة  - 

 السابق، فنسبةفي هنا نلاحظ أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الجزائري معتبرة مقارنة بما كانت علیه 

، %6.68إمراة أي مایعادل  27بلغت  2002جوان  03نتخابات االنسوي من خلال التمثیل في العنصر 

  .%7،71أي مایعادل  2008ماي  17امرأة في إنتخابات  30ى الوقد إرتفعت 

ویعود ،السیاسیةیاة حأة في الر یاسي لا تكفي للإرتقاء بدور المن النقاط المسجلة لصالح النظام السأإلا 

  :یليفي ذلك إلى ما السبب

  .بتعظیم دور الرجل وتهمیش المرأة الإعتقاد السائد - 

  .یاغة برامج سیاسیة واضحة المعالمضعف قدرة النساء على ص - 

،مع شاركة المرأة في الحیاة السیاسیةولهذا وجب على الدولة أن تحرص على تحسین ظروف وشروط م

 .صیة الثقافیة والمنظومة العقدیة للمجتمعن الإعتبار الخصو یأخذها بع

لى النصف الأول من القرن بالنسبة للمجتمع المدني في الجزائر فإن ظهوره یعود إ:المجتمع المدني -

لزمة التي كان ،ومرد ذلك هو ایة الأمر محتشم وغیر واضح الحدود، حیث كان تشكله في بداالعشرین

،كما جاء في ن طرف الدولة،ونموذج التسییر المعتمد ممؤسساتهوضعف مستوى شرعیة ،یتخبط فیها النظام

جم المجتمع حوقد اخذ ،ة جدیدة في حیاة النظام الجزائريالذي یعد أول دستور یؤسس لمرحل 1989دستور 

إلى  2001سنة  58000رتفاع عدد الجمعیات من اثر الواضح في الأ 90/31لمدني یتسع وكان للقانون ا

، وتحتل الجزائر 20082سنة  81000وبعدها  2005سنة  78000،ثم  2003جمعیة سنة  75000

  .جمعیة 30000والمغرب  16000بمصر  من حیث عدد الجمعیات بالمقارنة امتقدمامركز 

ن هذا العدد الكبیر للجمعیات لا یعكس حقیقة مستوى نضجها السیاسي والمدني ودورها في إرساء أغیر 

  :ىحكم الراشد وهذاقد یكون راجع إلال

بر عن كثر منه مفهوم یعأع الرسمي المبتلع من طرف النظام أخذ مفهوم المجتمع المدني الطاب - 

  .هتمامات الفئات المجتمعیةا

إصابة المجتمع المدني بالوهن وتخلیه عن دوره الحقیقي في إحترام إنشغالات المواطنین وإستیعاب  - 

  .اعیة للمجتمعلتنشئة السیاسیة الو الطاقات وتحریرها ومساهمته في ا

                                                                                                                                                                                   
. المرجع نفسھ 
1
 

  http//: ARABIC.MJUSTIC.DZ: وزارة العدل الجزائریة، على الرابط 



 الفصل الثاني                    واقع المواطنة في الجزائر ودورھا في تحقیق الحكم الراشد
 

 

   70 

إلى تحوله  والإنتهازیة، إضافةتأثر المجتمع المدني بالمناخ الذي نشأ فیه والمتمیز بالزبونیة والمحسوبیة  - 

  .أداة في ید النظام لتحقیق أهدافهإلى 

،وحب الزعامة وإنتفاء وجه التداول النزیه نتیجة الصراعات الداخلیة الضیقة تراجع أداء المجتمع المدني - 

  .المناصب القیادیة في مؤسساته ىوالسلمي عل

لدوره البارز في تغییر وقلب  المتطورة، وذلكالإعلام أحد أهم ركائز الدیمقراطیات  یعتبر: الإعلام - 

نظرنا إلى  وإذانتقال الدیمقراطي، لاعملیات ا حفي تشجیع وإنجا العام، وإسهامهالموازین وتوجیه الرأي 

المنظومة الإعلامیة في ل ر نجد أن السلطة السیاسیة لم تغفلجزائتطور القطاع الإعلامي في ا

  :ومرهذا التطور بمرحلتین،تشریعاتها

 والقیود، وذلكفي هذه المرحلة شهد العمل الإعلامي نوعا من التضییق : 1992- 1962المرحلة الأولى  - 

تمیزت بالسیطرة التامة على  الفترة، حیثهلإعلام في هذما تقره صراحة معظم المواد المتعلقة بقانون ا

  .قطاع الإعلام وأصبح أداة في ید الدولة تستخدمه متى تشاء وكیفما تشاء

الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى  انتقلت 1989بعد صدور دستور :1989المرحلة الثانیة بعد سنة  - 

اح بصدور قانون الإعلام  وتعزز هذا الإنفتنظام یقر التعددیة الحزبیة والإعلامیة وفتح مجال الحریات 

،وبموجبه تم 1مادة 106والمتضمن لـ  1982لسنة  المعدل لقانون الإعلام 1990أفریل  03في  08/90

یرة من الجرائد إلغاء وزارة الإعلام لیحل محلها المجلس الأعلى للإعلام وهذا ما ادى إلى ظهور أعداد كب

ولكن ،السیاسیة والثقافیة،نفسها على الساحة الإعلامیةحافة ،وبمرور الزمن فرضت الصبمختلف الإتجاهات

هذا المناخ لم یدم طویلا حیث إرتسمت في الأفق صعوبات كثیرة إرتبطت بالتحولات الخطیرة التي عرفتها 

أول الإعتقالات في صفوف  1992،حیث بدأت سنة مع إلغاء المسار الإنتخابي ةوازاالجزائر بالم

إستغلال الإعلام ومحاولة توظیفه في مواجهة الإسلامیین إلى حیث تم ،رائدلصحفیین وعملیات توقیف الجا

لجزائر ،أین أنیطت بالإعلام مهمة التبشیر على أن امن الأزمة التي تجتازها الجزائر جانب التشویه والتقلیل

اع ،ولكن هذا النوع من الإعلام والذي لا یعكس واقع الشعب أدى إلى إتس2في مأمن وأن الأزمة بسیطة

،وهذا ما جعل الآلة الإعلامیة تؤدي دورا سلبیا ونزع الثقة من الإعلام الجزائري الهوة بین الشعب والنظام

یفعله  ،وهكذا ظل وضع الإعلام في الجزائر مغایرا تماما لما یجب أني الأزمة وخاصة الصحافة المكتوبةف

الخاص وشجعته على أداء دوره على ، فمعظم الدول أفسحت المجال للإعلام وبقي حكرا على السلطة فقط

، فالفضاء یام بواجبه تجاه المجتمع والدولةأكمل وجه في مجال التنشئة السیاسیة للمواطن وتوعیته بالق

الإعلامي في الجزائر نشأ مغلق ومقید ویتجه نحو مستقبل غامض على المستویین السمعي والبصري 

  .ة وخاصة المجال الجزائي والعقابيالقانونی،نظرا للقیود المفروضة من الناحیة التشریعیة 

                                                           
.1990لسنة  11ر، العدد ، ج 1990أفریل  03، المؤرخ في 08/90القانون  
1
 

:الرابطمتاح على  –رؤیة میدانیة  –عبد الرزاق مقري، التحول الدیمقراطي في الجزائر  2  
http://hmsalgeria.net /download/tahawol_dimokrati_algeria.pdf. 
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، كما ینبغي ر فضاء الإعلام المكتوب والمسموعولهذا یجب على السلطة في هذا المجال أن توسع أكث

وإلا ما الفائدة  ،علیها الرفع من القیود المفروضة علیه وتطویر العمل السیاسي والإرتقاء بمفهوم الدیمقراطیة

  .1لام مقید وموجهعشد في ظل إكم الرامن الحدیث عن الح

،وهي السلطة ة ثلاث سلطات مكملة لبعضها البعضیسیر الدولة الجزائری:لسلطات العامة في الدولةا -

، وانین وتطبیقهاالتنفیذیة بتنفیذ الق ،واحدة مهام تقوم بها لكلسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیةالتشریعیة وال

ام القوانین ر على إحت،والسلطة القضائیة تسهر والقوانین في الدولةر التشریعات والتشریعیة تصد

،وتعمل كل سلطة على في مجال إختصاصها بما یفتح المجال أمام إتقان الدور والعمل الذي والتشریعات

 كاملیة،أي أن كلتنا هي علاقة تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع فالعلقة بین السلطات الثلاث ه

هم وفقا لأحكام الدستور خر ویعاونه ،ویقع على عاتق رئیس الجمهوریة مهمة الفصل بینمنهم یكمل الآ

  .والقانون

والذي كان بمثابة إعلانا  1989ومنذ التحول الجذري الذي عرفه النظام السیاسي الجزائري في دستور 

ا الجزائر منذ بة عاشتهبمیلاد نظام دستوري جدید وأن هذا التحول لم یأت من فراغ وإنما نتاج تجر 

،ففي أربعة عقود عرفت الجزائر أربعة دساتیر وبعض التعدیلات الدستوریة ،ورفضت الأخذ الإستقلال

للبلاد ،وحسب التجربة الدستوریة  الاستقراربالنظام الرئاسي أو البرلماني كنظامین كلاسیكیین لن یضمنا 

ة أسندت سلطة التشریع للمجلس یففي البدا 1996إلى دستور  1963دستور  في الجزائر إبتداء من

بإمكان المجلس ف،ب لیصبح بذلك مجال التشریع مطلقاالتأسیسي الذي أوكلت إلیه مهمة التشریع بإسم الشع

سات وأجهزة التأسیسي سن القوانین أو تعدیلها أو إلغائها حسب الضرورة لضمان السیر الحسن للمؤس

لإشتراكي عن منهجیة الدستور السابق بالرغم من مذهب االمتأثر بال 1976ولم یخرج دستور ،الدولة

،كما إحتلت السلطة التشریعیة نفس الترتیب المنهجي في في بناء المؤسسات وتقسیم السلطاتالإختلاف

منه على إستقلال  92،حیث تؤكد المادة ویة في الترتیب للسلطة التنفیذیةعندما أعطى الأول 1989دستور 

هو أول دستور یكرس  1996،ویعتبر دستور قوانین والمصادقة علیهاإعداد ال السلطة التشریعیة في

  2.جیة البرلمانیة لإعتبارات مختلفةالإزدوا

وتقوم العلاقة بین السلطات العامة في الدولة على فكرتین أساسیتین هما التعاون والتوازن أو التكامل 

المباشرة بینهما بتنظیم سیروعمل هیئات الدولة خاصة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وهذا نظرا للعلاقة 

كذا توازنهما ،ویحدد الدستور مظاهر الفصل بنوعیه بین السلطتین و سساتها العامة وتسییر شؤون الأمةومؤ 

هما إلى جانب القانون العضوي الذي یحدد تنظیم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا لوتعاونهما أو تكام

یحدد "من الدستور على الشكل  115مادة ن الحكومة المنصوص علیه في الالعلاقات الوظیفیة بینهما وب

ات الوظیفیة بینهما ،وعملهما وكذا العلاقلمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةالقانون العضوي تنظیم ا

                                                           
.83یوسف أزروال، مرجع سابق، ص 
1
 

:بطلطات، محاضرة من قسم أرشیف منتدیات الجامعة، على الرامبدأ الفصل بین الس 2  
http://wwwdjelfa.info/vb/shwthread.php.24/04/2018 
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یعد . ي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمةیحدد القانون میزانیة الغرفتین والتعویضات الت. "وبین الحكومة

  1لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ویصادق علیهما المج

،فبدل أن نجد سلطات ناحیة السیاسیةلكن بالرجوع إلى الحقیقة نجدها بعیدة كل البعد عما هومفترض من ال

الأخذ بعین الإعتبار آلیة التنسیق الجدي  نشاطاتها، معتتخذ من مبدأ الفصل في وظائفها كأساس في 

لى السلطتین التشریعیة ، أصبحت السلطة التنفیذیة هي المهیمنة عبینها لتحقیق التكامل في أهدافهاوالفعال 

  :يمایل ،وهذا ما یتضح من خلالوالقضائیة

،حیث صوت المجلس الرابعة كان دون المستوى المطلوبالأداء التشریعي للبرلمان خلال العهدة التشریعیة 

أوامر  9مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة و 61زعة على نص قانوني مو  76الشعبي الوطني على 

بالمائة من القوانین التي تمت إحالتها على  81إقتراحات مقدمة من طرف النواب إذ تمثل نسبة  4رئاسیة و

  .ذیةیائمة بادرت بها السلطة التنفاللجان الد

  :یليلس الشعبي الوطني تتمثل فیما من المج أما القوانین التي تم إقتراحها

  .لتعویضات الممنوحة لعضو البرلمانإقتراح قانون متعلق بنظام ا -3

  .س الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي للمجل 29لائحة تعدل المادة  -2

  .إقتراح قانون خاص بعضو البرلمان-3

  .اح قانون یقتضي رفع حالة الطوارئإقتر  -4

ن السلطتین التشریعیة العلاقة أكثر بیلتنظیم  1996أما فیما یخص آلیة الرقابة فقد جاء في دستور

موعة الإجراءات المخولة ،وذلك من خلال ممارسة الرقابة البرلمانیة والتي هي عبارة عن مجوالتنفیذیة

ن عادة مة ویحدد القانو ا، إذ یفترض أن یمارس البرلمان الرقابة على عمل الحكومة والمؤسسات العدستوریا

الرقابة وسیلة لحمایة مصالح الشعب والتأكد من إلتزام الحكومة في  ،وتعتبرإجراءاتها وشروط ممارستها

ن هذا یبقى مجرد إفتراضات أقرها دستور أغیر ،البرلمانمختلف المجالات السیاسیة التي یوافق علیها 

قیقي للعلاقة بین هاتین على المستوى النظري فقط،فضلا على أنها لا تعكس الواقع الح 1996

م یسجل في الجزائر ولا مرة أن تمت سحب الثقة من طرف البرلمان بعد عرض بیان له كما أن،السلطتین

السیاسة العامة أو حتى عدم الموافقة على برنامج الحكومة ،خاصة في حالة تمتع حزب الرئیس بأغلبیة 

  .داخل البرلمان

على ما یصدره ،فهو یعبر عن عدم جواز التدخل والتأثیر من قبل الغیر أما بخصوص إستقلالیة القضاء

القضاء من إجراءات وأحكام وقرارات ،ویرفض هذا التأثیر سواء كان مادیا أو معنویا ،كما یعترض تدخل 

 138ي المادة ن القضاء ،والمشرع الجزائري قد نص في هذا الشأن فتین التنفیذیة والتشریعیة في شؤو السلط

هذا بالإضافة للمواد "ر القانونة مستقلة وتمارس في إطاالسلطة القضائی"أن  1996من دستور 

                                                           
.115، المادة 1996الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور  
1
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،وأن ا،ولا یعزل القضاء إلا بالقانونالتي تنص كلها على إستقلالیة القضاء قانون 147،148،149،155

  1.تعیین القضاة وسیر سلمهم الوظیفيالمجلس العلى للقضاء هو الذي یسهر على 

، فالسلطة ي هذا المجالف 1996جاء في دستور لكن الواقع في الجزائر لا یعكس حقیقة مستوى ما 

الضغوط  المالیة، وكذلكالموارد اني من ضغوطات السلطة التنفیذیة سیما في میدان القضائیة لاتزال تع

  .بحیادیةالسیاسیة تعیق القضاة على أداء وظیفتهم 

  .لقضاءالبلاد له تأثیر على مبدأ إستقلالا الأول فين تمتع رئیس الجمهوریة بصفة القاضي أكما  - 

  .القضائیةعلى أدا السلطة  ومتخصص، یؤثركثرة القضایا ونقص عدد القضاة المؤهلین بشكل عالي  - 

بناء على معاییر  الرشوة، والحكمتدهور الوضعیة الإجتماعیة للقضاة أدت إلى تورطهم في تعاطي  - 

  .المحسوبیة والهدایا

 ، وتضمن1999ح قطاع العدالة منذ سنة ولتجاوز هذه العراقیل إنطلقت السلطة الجزائریة في برنامج إصلا

  .، وإصلاح السجونلبشریة، وعصرنة العدالة، وتنمیة الموارد ارنامج مراجعة المنظومة التشریعیةهذا الب

ح المباشر من طرف الدولة الجزائریة إقتصر على الجانب الشكلي والهیاكل لاغیر أن برنامج الإص

على مستوى التشریع ولا نجاعة محققة على مستوى عصرنة القاعدیة فقط وذلك دون أیة فعالیة مسجلة 

ة ومختصین ؤ لإصلاح یحتاج إلى قدرات بشریة كف، لذلك فاتحسن ظهر على مستوى السجونالقطاع ولا

  .وخبراء یحددون مواطن الضعف ویعالجون الإشكال من أصله

الإستقرار السیاسي مؤشر ذاتي یعتبر مؤشر :السیاسي وإنعدام العنفار ستقر الإمؤشر : المطلب الثاني

عن إدارة الحكم ،یصدر عن البنك الدولي ویعنى بقیاس الإدراكات الحسیة للإحتمال ظهور أو حدوث حالة 

،توترات إثنیة، تغیرات غیر إنقلابات عسكریة،تهدید إرهابي، صراع داخلينزاع مسلح،(من عدم الإستقرار 

دف مفهوم الإستقرار السیاسي إلى بناء نظام سیاسي شرعي ،كما یه...)دستوریة، تشقق الطبقة السیاسیة 

السیاسي ،أما إنعدام العنف فیعني أن النظام شعب والإرادة الإجتماعیةوقوي یعمل في إطار لإحترام سیادة ال

إجتماعیة سلیمة،إما لأن أسباب العنف غیر قائمة أو أن السلطة متواجد في بیئة سیاسیة وإقتصادیة و 

الأمور ،ویعد هذا المؤشر جید للحكم على مدى تجاوب النظام مع مطالب وتطلعات  متحكمة في زمام

  .الشعب

 الإنتخابات، وكذاهذا المؤشر عدة مبادئ أهمها التداول السلمي على السلطة ونزاهة وشفافیة  ویقتضي

عرفت الجزائر أزمة عمیقة  الشعب، حیثالوسائل الشرعیة والدستوریة في تشكیل الحكومات واحترام سیادة 

طویلا، أن هذه المرحلة لم تدم  رهیب، إلازعزعت إستقرار ودخلت على إثرها في فراغ سیاسي ودستوري 

  .أخذت تسترجع إستقراراه تدریجیا أین

 ، وما تجسد في1989فیفري  23زائر بصیاغة دستور وارتبطت مرحلة مرحلةالإنفتاح السیاسي في الج 

 ،وبمجرد إقرار التعددیة السیاسیةبیتها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، منحزاب السیاسیةالعدید من الأ رظهو 

                                                           
.84یوسف أزروال، مرجع سابق، ص  
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، والتي أسفرت 1991جوان  12دیة تعددیة جرت یوم ول إننخابات بلأوالإعلامیة دخلت الجزائر تجربة 

لدیة وهوما ب 750عن فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بحصولها على أغلبیة المجالس المنتخبة أي ما یقارب 

نظمت إضراب  ات لصالح حزب جبهة التحریر الوطني، كممن مجمل الأصوا %28مقابل  %54یعادل 

المتعلق بالإنتخابات وقانون تقسیم الدوائر  1991إحتجاجا على قانون مارس  1991مفتوح شهر ماي 

لحاكم ،حیث یخول القانون الإنتخابیة الذي أعاد توزیع الدوائر الإنتخابیة المتوقع منها أن تساند الحزب ا

ولكن السطات أفشلت هذا ،عادة تقسیم المقاطعات الإنتخابیةللإدارة العمل على تغییر القوانین وإ 

قیف المسار الإنتخابي بدایة و مرحلة ت توشكل،1991جوان  04،وأعلنت حالة الحصارفي الإضراب

،وشكل الإنزلاق الحزبیة بشكل خاص وما وفي الحیاةلتحولات عمیقة في الحیاة السیاسیة والمجتمعیة عم

تكون هذه  ا،وبهذمن ثم تضییق العمل السیاسي عموما،و اسي بدایة لتأزم الحیاة السیاسیةنحو العنف السی

،وبین قوى سیاسیة تنادي الإستقرار المرحلة بدایة لصراعات سیاسیة بین سلطة فاقدة للشرعیة وباحثة عن

، وإذا في ظل أحداث سیاسیة وأمنیة حرجة ،وكل هذاوالحیاة العادیةشرعیة الدستوریة بضرورة العودة لل

قد ساهمت في ترسیخ الدیمقراطیة الإجرائیة فإننا عشیة إلغاء  1988كانت مختلف الإصلاحات منذ 

 ،لأن القانون هذه المرة وقف ضد إرادة الأغلبیة وسمح للأقلیة أنار الإنتخابي أصبحنا بعیدین عنهاالمس

،وأن تدخل الجزائر بمقتضى ذلك عهد التراجع الدیمقراطي لأن الوضع الرسمي عن الأغلبیةتكون الناطق 

،قاد في النهایة إلى زوال الثقة في إمكانیة الوصول للسلطة ذي افرزه توقیف المسار الإنتخابيالسیاسي ال

أكبر دلیل على ،و ت مسارا یتنافى مع مسار الدمقرطة، وبدى واضحا أن الحیاة السیاسیة إتخذیةبطرق سلم

مرحلة الفراغ ،وعرفت الدولة یدة غابت فیها الشرعیة القانونیةذلك دخول الجزائر في مرحلة إنتقالیة جد

نیة تسیر ،حیث عملت المؤسسة العسكریة على تعیین قیادة جماعیة ذات أغلبیة مدالسیاسي والمؤسساتي

،وهذا بتشكیلها للمجلس الأعلى ةالنظام والدولى إستقرار مؤسسات ، محاولة الحفاظ علالدولة لمرحلة إنتقالیة

  .1برئاسة الراحل محمد بوضیاف 1992 للدولة سنة

نقسامي ومؤشر ول مؤشر الإستقرار السیاسي في الجزائر من خلال مؤشرین هما مؤشر الإقترابالإوسنتنا

  .2الإقتراب الإجتماعي

معات التعددیة إلى مجتمعات ذات تعددیة من خلال هذا الإقتراب الذي یقسم المجت: الإقترابالإنقسامي - 

م ، وهذا الأخیر یعتبر أكثر التجمعات عرضة لعامل عدمعات ذات تعددیة منقسمة التجمعاتمرتبطة ومجت

ء المسار الإنتخابي ، ومن الأزمة التي مرت بها الجزائر بعد إلغاالإستقرار والفوضى حسب غوسفیلد

  :نستنتج مایلي

  .مایصطلح على تسمیته علماء السیاسة مرحلة النظام السیاسي المغلقدخول الجزائر حسب  - 

  .سیطرة المؤسسة العسكریة على المدن والمنشآت الإقتصادیة الحیویة - 

                                                           
.118، 117: سابق، ص ص عبد القادر حسین، مرجع 1
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ترجاع التدریجي لمفهوم تعیین الرئیس السابق الیمین زروال كان له الأثر الواضح في بدایة الإس - 

،تنظیم أول 1994ندوة الوفاق الوطني (لى هذا المستوى قام به مبدئیا ع،وذلك من خلال ماالإستقرار

 ، تنظیم1996نوفمبر  28تور وتنظیم إستفتاء سإعداد مشروع تعدیل الد ،1995إنتخابات رئاسیة تعددیة 

  ).1997جوان 05إنتخابات تشریعیة 

،وذلك صراعإستیعاب إمكانیات الشقاق والحیث یهدف إلى : الإجماع بوهذا ماسنتطرق إلیه من خلال إقترا

،وأهم ما میز هذه ستقرار وتجنب خطر إنفجار الأزماتبتوفر إرادة النخبة والسعي للمحافظة على الإ

  :یليالمرحلة ما

ا حدث على مستوى هذه أخذت طابع الإستفتاء نظرا لم 1999الإنتخابات الرئاسیة المنظمة سنة  - 

  .الإستحقاقات

  .2004- 1999إعلان برنامج الإنعاش الإقتصادي  - 

  .مؤشر فعالیة الحكومة: المطلب الثالث

للمواطن، على تقدیم الخدمات ) الحكومة(ة قدرة الجهاز التنفیذي یهدف هذا المؤشر إلى معرف

 ولمعرفة أكثر لأداء والإتصال،لتكنولوجیا المعلومات  الإنساني، واستخدامهبالإرتقاء بالعنصر وقدرته

  :1الحكومة نحاول التطرق إلى مایلي

، مؤشر مؤشر الأمل في الحیاة، مؤشر القدرة الشرائیة(ة البشریة إن مؤشر التنمی: التنمیة البشریة - 

 0.766بمعدل  2003سنة  103صنفت الجزائر في المرتبة  تدریجیة، حیثأخذت تتطور بصفة ) لتعلیما

حسب التقریر الصادر سنة  ، وذلك2004نةس 0.761بمعدل  79تقدمت إلى الصف  بالمائة، ثم

ن /م 33.5إرتفع عدد السكان من مستمرا، حیثكما عرفت الوضعیة الدیمغرافیة في الجزائر تزایدا .20052

قرارالإسترجاع النسبي ساعد هذا التطور عامل اإست ، وقد2008ن سنة /م 34.4إلى  2006سنة 

  .للإستقرار

 75.7إلى  2000بالمائة سنة  72.5إنتقل من  یثإیجابیا، حوقد عرف مقیاس الأمل في الحیاة تطورا 

قتصادي تحسن مقیاس الأمل في الحیاة حسب تقریر المجلس الوطني الإ ي، والسبب ف2005بالمائة سنة 

من إنخفاض نسبة الوفیات وتراجع عدد الأطفال اللذین یعانون من نقص إلى عدة عواملیعود والإجتماعي 

  3.لى مستوى مكافحة الأمراض المعدیةالتقدم المسجل ع الأم، وكذاحة وزیادة الإهتمام بص الوزن، وزیادة

وهذا ما تثبته الإحصائیات المقدمة من طرف المجلس ، اما مستوى التعلیم فقد عرف أیضا تحسنا ملحوظأ

بالمائة سنة  65.5الوطني الإقتصادي والإجتماعي حیث إرتفعت نسبة القدرین على القراء والكتابة من 

بالمائة سنة  48.5وساط الریفیة من معدل القراءة لدى الأ ، وارتفع2005بالمائة سنة  76.3 إلى 1998

                                                           
1CNES, rapport sur ledevloppment humain en algerie ,2006. Réalise en coopération avec le PNUD 

algérie. 
.http:// www.ons.dz .موقع الدیوان الوطني للإحصاء

2
 

3CNES, rapport sur le devlopment humain en algerie ,2006 op.cit , pp :21-25. 
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المستویات، ،بالإضافة إلى إرتفاع مستویات التمدرس في كل 2005نة بالمائة س 72.6إلى  1998

  1.لتعلیم العالي أو التكوین المهنيأو ا القاعدي

ضعف التأطیر  النقائص، مثل ینفي وجود الكثیر من لكن هذه إرتفاع في المجالات السالفة الذكر لا

التأشیر السلبي على قضیة التكوین  والتمهین، وبالتاليإنتشار ثقافة التكوین المهني  البیداغوجي، وضعف

  .في إعداد البیئة الملائمة لتطبیق برامج الإصلاحات والشغل، والنقص

یجابیا إذ إنتقلت نسبة الفئة الشغیلة من إمستوى الشغل في الجزائر تطورا  عرف: الفقرالشغل ومكافحة 

موزعة على قطاعات الخدمات والبناء  ،2008ملیون سنة  9.3إلى  1999ملایین سنة ) 6(ستة 

  .الفلاحة بالدرجة الأولى والصناعةوالأشغال العمومیة و 

على حسب الأرقام المقدمة من 2006نة سبالمائة  12اض مستوى البطالة من وهذا التحسن یعكس إنخف

  :2التحسن إلى مایلي التشغیل، مرجعةوزارة 

  .بخلق عدد متبر من مناصب الشغلالذي یسمح  2004-2001برنامج الدعم الإنعاش الإقتصادي  - 

ستحداث أجهزة للتشغیل بفضل المؤسسات المصغرة المعتمد لإمتصاص البطالة من خلال المخطط ا - 

  .صندوق الوطني للتأمین عن البطالةلدعم تشغیل الشباب وال الوطنیةوالوكالة 

بناء بالمائة والمستخلص من قطاعات ال 6النمو الإقتصادي خارج قطاع المحروقات المعادل ل  - 

  .والأشغال العمومیة والفلاحة

حصاء تدل وبخصوص مكافحة الفقر ومستوى الدخل الأسري فإن الأرقام المقدمة من الدیوان الوطني للإ

لجأت الدولة إلى رفع نسبة الإقتطاع من الناتج الداخلي  المستوى، حیثعلى التحسن المسجل في هذا 

إلى  2002بالمائة سنة  9.75إنتقلت من الإجتماعیة، وبذلكالخام ومیزانیة الدولة وخصصتها للتحویلات 

إلى  2002سنة بالمائة  8.5 بي لمستوى الفقر منما أدي للإنخفاض النس ، وهذا2004بالمائة سنة  12

  .2004بالمائة سنة  6.8

الأدنى المضمون عشرة مرات  تضاعف الأجر الوطني تدریجیا، حیثوعرف مستوى الدخل الأسري تحسنا 

ملیار  425.3،فقد إنتقل من مستوى إستهلاك الأسر أیضا تحسنا عرف دج، كما1000دج إلى  100من 

على مستوى  الإجتماعي، لاان الأرقام المقدمة لا تعكس حقیقة الواقع  دینار، غیرملیار  4249دینار إلى 

  :3نظرا للأسباب التالیة الشغل، وذلكمكافحة الفقر ولا على مستوى 

، لأن النجاعة والفعالیة تقتضیان حل المشكلة من التشغیل المعتمدة من طرف الدولة ةسم فعالیة سیاعد - 

یمكن لعقود التشغیل أن تحل الأزمة التي یتخبط فیها  الأزمات، فلابإعتماد أسلوب الإدارة  أصلها، ولیس

  .خاصةالمجتمع والشباب 

                                                           
. 31: ، ص 2005، 2العولمة الإقتصادیة وأثرھا على الوطن العربي ، دراسات إقتصادیة "عبد الرحمان تومي ، 1 

.87:یوسف ازروال، مرجع سابق، ص  
2
 

.88:المرجع نفسھ، ص 
3
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عدم إنعكاس تضاعف الأجر الوطني الأدنى المضمون إیجابیا على تحسن المستوى الإجتماعي  - 

  .ستهلاكیةإرتفاع أسعار المواد اإ كلما إرتفع الأجر تتراجع وتتدهور القدرة الشرائیة نتیجة للمواطن، لأنه

  .مة المخصصة للتحویلات الإجتماعیةتأثیر سوء التسییر بصفة سلبیة عل الإعتمادات المالیة الضخ - 

 الحكومي، بماعلى تحسین الأداء  الحكومیة، یعملعلام والإتصال في الأجهزة لإأما إدخال تكنولوجیا ا

سین هذه الوسیلة عل الدولة بتح،وفي هذا الصدد إلتزمت ابیا على علاقة المواطن بالحكومةینعكس إیج

  :النحو التالي

  .لشبكات الإتصال وشبكات الأنترنت العمل على تطویر البنیة الهیكلیة - 

 المجاورة، وبرنامج، والمتعلق بالملكیة والحقوق المنظم لإستخدام التكنولوجیا 03/05صدور القانون رقم  - 

  .ثمار الخاصتحه للمجال أمام الإست، وفالبیانات الحاسوب، وقواعد

والإدارة  ات إتصال جدیدة مثل قطاع العدالةتحدیث مختلف القطاعات وإدخال علیها طرق وتقنی - 

  .نوكوالصحة وقطاع المالیة والب

  .التنظیمیة مؤشر نوعیة الأطر: المطلب الرابع

بغیة لقد تبنت الجزائر كغیرها من الدول النامیة إصلاحات وتغییرات على المستوى الإقتصادي وذلك 

  :أهم هذه السیاسات المنتهجة مایلي،و النمو ودعم الإستقرار الإقتصادي تحقیق

من حالة الركود التي میزت  الإقتصادي، والخروجسیاسة الإنعاش الإقتصادي بهدف تحریك النشاط  - 

  .شجیع الإستثمار الداخلي والخارجيبإستخدام عدة آلیات كالتمویل بالعجز وت الجزائري، وذلكالإقتصاد 

تصادي وتفادي الوضع الإق العام، واستقرارط الإقتصادي من أجل المحافظة على التوازن غسیاسة الض - 

  .الإنفجار الإجتماعي

 العالمي، مثلتهدف لتكییف النسیج الصناعي مع الإتجاه العام للطلب  الهیكلي، التيسیاسة التعدیل  - 

  .البطالة الإقتصادي، وتقلیللجوء الحكومة للصناعات التصدیریة ومنح الأولویة لتحفیز النشاط 

  .ة المؤسسات الخدماتیة والإنتاجیةسیاسة دعم النمو ورفع كفاء - 

  التنمویة،لأهمیتهما للعملیة  الخاص، وذلكإعطاء الأولویة للإستثمار وتشجیع دور القطاع  - 

  :یة توضح ذلكنصوص التشریعیة التالوال

  .المتعلق بالتثبیت الإقتصادي 05/10/1993في  ، المؤرخ355/06القانون رقم  - 

  .بيالمتعلق بتطویر الإستثمار الخاص الوطني والأجن 20/08/2001المؤرخ في  01/03الأمر رقم  - 

  .رصلاحیات المجلس الوطني للإستثماالمتعلق ب 09/10/2006المؤرخ في  355/06المرسوم التنفیذي - 

  .لوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمارالمتعلق با 09/10/2006المؤرخ في  356/06المرسوم التنفیذي  - 

،وعودة الإستقرار تدریجیا للجزائر، ساعدا عموما على تحسن وتطور المستوى تحسن الوضع الأمني - 

  .1العام للإءستثمار بصفة إیجابیة 

                                                           
89، 88 یوسف أزروال، مرجع سابق، ص ص 1
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  .مؤشر سیادة القانون: ب الخامسلالمط

الجزائریة في هذا الصدد من  عن سیادة القانون في الجزائر یتطلب دراسة جهود مساعي الحكومةالحدیث 

  .والشق المیداني،الشق القانوني والتشریعي: شقین

ة على عدة باشرت الجزائر في هذا المستوى إبرام إتفاقیات والمصادق: عيالشق القانوني والتشری)  1

،حیث أخذت هذه الإتفاقیات طابع بحقوق الإنسان وصیانة كرامتهاسا ،تتعلق أسمعاهدات ومواثیق دولیة

،القضاء على جمیع أشكال التمییز 1989والسیاسیة والإقتصادیة سنة  الحقوق المدنیة(ومنها الدولیة 

، مناهضة التعذیب 1996، القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 1972العنصري 

لحقوق  ، المیثاق العربي1990اهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ،إنضمام الجزائر إلى إعلان الق1989

تأسیس (،ویتضح تطور هذا المؤشر أیضا على المستوى الوطني مثلا في )2003الإنسان المعدل سنة 

، 1982، الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان 2005اللجنة الوطنیة الإستشاریة لحقوق الإنسان 

حمایة وترقیة ، جمعیة نور ل1989، فرع منظمة العفو الدولیة 1987قوق الإنسان الرابطة الجزائریة لح

  .)2000حقوق الإنسان 

  :یليیمكن أن نعدد في هذا الشق ما: الشق المیداني) 2

  .إصدار میثاق السلم والمصالحة الوطنیة لتجاوز الأزمة في الجزائر - 

  .مستوى المشاركة السیاسیة للمرأةالتحسن التدریجي ل - 

  .2001،2004،2005خلة على قانون العقوبات لسنوات دإلغاء عقوبة الإعدام بمقتضى التعدیلات الم - 

  .كفل الإجتماعي والنفسي بهمالتعویض التدریجي لضحایا المأساة الوطنیة والت - 

  .1رسة الأفراد لمعتقداتهم بكل حریةتسجیل اللجنة الوطنیة للشعائر الدینیة من اجل ضمان حریة مما - 

  . الفساد ضبط ومكافحةمؤشر :المطلب السادس

وللفساد تعریفا عاما ، معتمدة في قیاس رشادة نظام الحكمیعتبر مؤشر مكافحة الفساد أحد أهم المؤشرات ال

لذي ینظر إلى الفساد على أنه هوذلك المنظمات الدولیة كالبنك العالمي ومنظمة الشفافیة العالمیةتعتمده ا

أو إستغلال النفوذ سواء كان ذلك عم طریق الرشوة أو الإبتزاز " لتحقیق منفعة خاصةلال منصب عام غإست"

وقد أخذت ظاهرة الفساد  ،أو عن طریق الإختلاسة أو تقدیم هدایا للتعجیل بالخدم أو المحسوبیة أو الغش

التي المتأخرة  ةت الدولة، والدلیل على ذلك الرتبتستشري وتتفاقم على مستوى مفاصل أجهزة ومؤسسا

، التي أكدت على دور ة التي تصدر عن المنظمات الدولیةتصنف فیها الجزائر من خلال التقاریر السنوی

، والحد من قدرته على التوجه ب إستقرار النظام السیاسي وسمعتهالفساد على المستوى السیاسي في ضر 

وحریة الإطلاع على ،وخاصة الحق في المساواة وتكافؤ الفرص الدیمقراطي واحترام حقوق الإنسان

،وتعزیز الإستبداد والإدارات م وانفتاحه،وإضعاف دور المؤسسات، والحد من شفافیة النظاالمعلومات

، كما یحول الفساد دون تعزیز المشاركة السیاسیة نتیجة نظمة الفردیة والمؤسسات الجامدةالشمولیة والأ

                                                           
.90:المرجع نفسھ، ص1  
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، ویضرب في الصمیم مفهوم المواطنة ومفهوم والمساءلةمة ودور أجهزة الرقابة غیاب الثقة بالمؤسسة العا

وضمان المن العقد الإجتماعي الذي یضع على السلطة واجب ضمان مجموع الحقوق الأساسیة للمواطن 

  :ویتضمن الفساد الأثار التالیة،1الإجتماعي

سبب الرشاوي التي ، بالجودة في البنیة التحتیة العامةوإضعاف ستثمار العام لایساهم في تدني كفاءة ا - 

  .وتسیئ توجهها أو تزید من كلفتها تحد من الموارد المخصصة للإستثمار

ة ، ففي الوقت الذي تسعى فیه الدول النامیالإستمار الأجنبيللفساد أثر مباشر في حجم ونوعیة موارد - 

ون ضریبة على یعتبره المستثمر  وتعطیلها، إذ، یقوم الفساد بإضعافها الإستثمار الأجنبي إلى إستقطاب

  .لمخاطرة التي تقترن بإستثماراتهمأعمالهم وعنصر مهم في رفع مستوى ا

، وخاصة كسب الدخل لدى الغالبیة من الناسیعمل على تخفیض إمكانیة  البشریة، لأنهیحد من التنمیة  - 

 على الفقراء بسبب تضاؤل الفرص المتاحة لهم في القطاعین العام والخاص ن وكذلك الحد من الإنفاق

  .الخدمات العامة كالصحة والتعلیم

، ألحق بالمجتمعویعتبر الفساد عنصرا هاما في الخلل الذي أصاب الإقتصاد الجزائري والإنحطاط الذي 

، ومثلما یعد ها الإداریة والإقتصادیة والعامةوالضعف الذي طرأ على أداء الدولة لدورها بإساءة إدارة شؤون

ات الدولة اكم والمحكوم نتیجة غیاب الثقة بین الحاكم والشعب ومؤسسع الهوة بین الحیسببا في توس

  .والقائمین على تسییرها

اب ،وغیبوجود بیئة مساعدة على الفساد  تتكون من نظام مركزي وتتمیز مرحلة بدایة التسعینات إلى الیوم

ؤون الإقتصادیة، وتبعیة افیة في تسییر الشریة التعبیر والشفحجود و الممارسة الفعلیة للدیمقراطیة، وعدم 

وتحوله إلى عملیات نهب مست الموارد الوطنیة القضاء للجهاز السیاسي، ما شجع على إستفحال الفساد 

، نوحة للشركات البترولیة الأجنبیة، والإمتیازات الممقات المشبوهة للصادرات والوارداتعن طریق الصف

ربع قیمة القروض  استهلك،حیث 1998نة بالمائة س 200ل إلى نسبة والإنفاق العسكري الذي وص

یة ، نتیجة إعادة جدولة الدیون الخارج1998وسنة  1994الوطني بین سنة   الممنوحة لإنعاش الإقتصاد

  2على حساب الإستثمارات المنتجة

من عشرة في مؤشر  2.8تتحصل علیها  يتعد الجزائر من أكثر الدول فسادا، إذ لا تتعدى العلامات التو 

دولة لتعرف تراجعا للمرتبة  133من مجموع  88في الرتبة  2003، وصنفت الجزائر سنة الفسادمدركات 

، هذا شرف علیه منظمة الشفافیة الدولیةمؤشر الفساد الذي ت سب، ح2006دولة سنة  158من بین  97

ي مؤشر وقد كشفت دراسة لنفس المنظمة أن الدول التي تتعامل معها الجزائر قد إحتلت أسوأ الدرجات ف

  .مدركات الفساد

                                                           
.136عبد القادر حسین، مرجع سابق، ص  1
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أجهزة وسن التشریعات والقیام بحملات رسمیة مرتبطة  ثالفساد عملت الجزائر على إستحدا وبغیة مكافحة

  :1إصلاح أجهزة الدولة، ونذكر منهاب

لك بموجب قانون الوقایة من ذ، و هآلیة للوقایة من الفساد ومكافحتبادرت السلطة بتقنین :التشریعات) 1

جل دعم التدابیر الرامیة للتصدي أمن  ، وذلك2006فیفري  20الصادر في  01/06ومكافحته رقم الفساد 

الجة ، وتبادل المساعدات التقنیة من أجل معاهة والشفافیة، وتسهیل دعم التعاون الدوليللفساد ودعم النز 

والتدابیر  ،المعنیین به اصخداد الموجودات وحدد القانون الأشة إستر حجمیع مراحل الفساد بالوقایة، المكاف

  .جدارة والشفافیةساس الكفاءة والأالتصریح بالممتلكات، التوظیف على : اللازمة لمكافحته مثل

  :الأجهزة) 2

بمقتضى المادة وبعده  ،1976من دستور  190بمقتضى المادة  1980أنشئ سنة : جهاز المحاسبة - 

  .العمومیة ومتابعة حسن إستعمالها ، ومهمته الرقابة البعدیة للأموال1989من دستور  160

لإضفاء الشرعیة  33/96تم إنشاءه بمقتضى القانون :ني لمراقبة الرشوة والرقابة منهاالمرصد الوط -

على الحیاة الإقتصادیة والإجراءات العمومیة والوقایة من الرشوة ومحاربتها عن طریق جمع المعلومات 

یشمل حصیلة نشاطاته  ف برفع تقریر سنوي لرئیس الجمهوریة، ویكلشف وقائع الرشوة واستغلال النفوذلك

  .خصوص التدابیر اللائقةومقترحاته ب

، وهي السابق الذكر 01/06موجب القانون تأسست ب :اللجنة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -

طلع ضتحت سلطة رئیس الجمهوریة، وت المعنویة، وتعملتتمتع بسلطة إداریة استقلالیة مالیة وبالشخصیة 

  : بالمهام التالیة

  .راتیجیة الوطنیة لمكافحة الفسادتنفیذ الإست - 

وتجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافیة والمسؤولیة إقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد  - 

  .في تسییر الشؤون والموال العمومیة

العمومیة والخاصة في إعداد قواعد وأخلاقیات المهنة وبرامج التوعیة التعاون مع مختلف الهیئات  - 

  .والتحسیس بسلبیات الفساد

  .في الوقائع ذات العلاقة بالفساد دلة والتحريبالنیابة العامة لجمع الأ الاستعانة - 

ل تلقي التصریحات الخاصة بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة وإستغلا - 

  .ت الواردة فیها والسهر على حفظهاالمعلوما

نوفمبر  22الصادر بتاریخ  372/2000تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم : هیاكل الدولةح لجنة إصلا -

هزة الدولة المركزیة والمحلیة جت والمشاكل التي تعانیها مختلف أللنظر في جمیع الإختلالا 2000سنة 

  .حلول لها واقتراحتلك الإختلالاتوالهیئات التمثیلیة والقضائیة وتشخیص 

                                                           
.المرجع نفسھ 
1
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لجمعیة الجزائریة ا: الفساد مثل رانتشابعض الآلیات الأخرى للحد من وبالإضافة إلى ذلك تم تأسیس 

والذي یعمل بمساعدة فنیة من  ،2005سل الموال الصادر في فیفري وقانون مكافحة غ ،لمكافحة الفساد

جانب التدابیر المتخذة على المستوى والمتمثلة في إقامة تعاون  الدولي، إلىبنك فرنسا المركزي والبنك 

  :هذا التعاون من خلال الفساد، ویتجسدقضائي مع الدول المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

بمقتضى هذا الإجراء یمنع أن تنشأ بالإقلیم الجزائري  ،مل مع المصارف والمؤسسات المالیةالتعا - 

  .مصارف لیس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة

طار التعامل مع وكشفها لإلتزام الدولة بالمعلومات التي تصلها في إمنع تحویل العائدات الإجرامیة  - 

  .السلطات الأجنبیة

المعلومات والتزام الموظفین العمومیین الذین لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق  تقدیم - 

یبلغوا السلطات المعنیة عن تلك العلاقة ویحتفظوا بتلك السجلات المتعلقة  توقیع، بأنأو سلطة 

  .الحساباتب

نون عبر كافة الهیئات وعدم ویبقى التاكید على في مسألة الحد من الفساد على ضرورة التجسید الفعلى للقا

إفراغه من محتواه في التعامل مع قضایا الفساد ن إضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني بغرض 

 .ءلة في التعاملات الیومیة للدولةإضفاء الشفافیة والمسا

 

  . الجزائر في الحكم الراشد حقیقالفاعلة في ت ا لمواطنة دور : المبحث الثالث

، أن الجزائر تعتبر من الناحیة الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان تقاریر ودراسات المنظماتتشیر غالبیة 

، وذلك بما حققته من مكاسب اقي الدول العربیة وحتى الأوربیةالقانونیة متقدمة جدا بالمقارنة مع ب

المعتمدة خاصة ، وذلك نتیجة الإصلاحات ق المواطنة في قوانینها المختلفةوتطورات عمیقة في تثبیت حقو 

، ولكن مانلمسه في الواقع هو أن هذه القوانین في رة في قانون العمل وقانون الأسرةفي التعدیلات الأخی

من التحدیات التي تواجه ممارسة مبدأ  تها نادرا ما تجد طریقها للتجسید، هذا بالإضافة إلى الكثیرغالبی

  .سة المواطنة الحقة والتمتع بهاالمواطنة في الجزائر وتؤثر بطریقة أو بأخرى في ممار 

تظل المشكلة  حیثتعرف ممارسة المواطنة في الجزائر كباقي الدول العربیة المستقلة حدیثا واقعا متمیزا،و 

الكبیرة في الممارسات ولیس في القوانین،حیث أن الممارسات غالبا ما تفُرغ القوانین من محتواها، وتفشل 

  .أهداف غالبیة السیاسیات، وهي الحال مع واقع المواطنة في الجزائر

في  باتالحقوق والواج) معادلة(میزان ، الأول مخصص لدراسة ناول في هذا المبحث مطلبین إثنینوسنت

خصص الجزائر، والثاني یتعلق بعملیة المشاركة السیاسیة وتسییر الشأن العام أما المبحث الثالث فقد 

  .اجه تجسید المواطنة في الجزائرالتي تو  بالتحدیات
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  .التوازن بین الحقوق والواجبات: المطلب الأول

علاقة تكوینیة تفسر لنا نشأة الحق  ،هيلاقة بین الحق والواجبإن الع":"مالك بن نبي"یقول المفكر 

ن نتكلم له عن حقوقه أولیس الشعب بحاجة إلى ... ها منفصلة عن الواجبذاته،تلك التي لا نتصور 

ا إلا أن تكون تعبیرا عن ،بل أن نحدد له الوسائل التي یتحصل بها علیها،هذه الوسائل لایمكن لهوحریته

  1"واجباته

مواطنة في متحكمین بزمام الأمور في أي بلد یستطیعون تجسید مفهوم الأن ال "محمد رابح"ویرى الأستاذ 

، وهذا یتوقف أیضا على قدرة المواطنین إنتزاعها تحت عباءة التحرر الواقع، كما یستطیعون إنهائها

  .2والدیمقراطیة 

لمقاییس، واومن أجل قیاس مستوى المواطنة وواقعها في الجزائر یجب الإستناد إلى مجموعة من المؤشرات 

،فعلى المستوى الدستوري والقانوني یمكن القول أن الجزائر لیها كمفهوم شامل ومتعدد الأبعادإ بالنظر

  المواطنة،لكن ماذا عن الواقع؟ إقتربت بشكل كبیر من تكریس 

أن كل مواطن  الواقع، ولاتحترم، فالمفروضتطبق في  ورق، ولاالمشكلة أن هذه القوانین تبقى حبرا على 

فهناك  كبیر،المعادلة بین الحقوق والواجبات مختلة بشكل  بها، هذهلدیه حقوق یتمتع بها وواجبات ملزم 

فئات في الجزائر تتمتع بكامل الحقوق ولا تؤدي واجبات وهناك من تقوم بالواجبات ولیس لها حقوق،وهناك 

المساواة والتمییز ومنه یتضح لنا أن الجزائر لا  فئات تتوازن حقوقهم نسبیا مع واجباتهم، وهذا مؤشرا لعدم

  .3سد المواطنة وجعلها واقعا ملموساتزال بعیدة عن تج

الدولة (طراف العلاقة ویعكس الواقع العام في الجزائر إختلالا واضحا في التوفیق بین الحقوق والواجبات لأ

قوانینها وتضمنها واقعیا، صوص مختلف ، فالدولة الجزائریة تعترف بالعدید من الحقوق وذلك بن)والمواطن

نها تتمیز عن عدة دول خاصة في المجال الإجتماعي مستفیدة من العائدات النفطیة ،كالمجانیة في أوحتى 

ن المواطن هو المقصر أوترى ،نات والقروض والسكنات الإجتماعیةالتعلیم والصحة ودعم للأسعار والإعا

، التهرب التهرب الضریبي العزوف الإنتخابي، عدم إحترام القانون،كاته تجاههافي أداء إلتزاماته وواجب

  .،وعدم الإخلاص في العملالوطنیة والعصیان في أداء الخدمة

ض صور یسجٌل الواقع الجزائري تقصیرا من جانب الدولة في عدید حقوق المواطنة، نوجز بع ومع ذلك

 :4التقصیر في النقاط التالیة

بعض حقوق المواطنة السیاسیة لا تعدوا أن تكون حبرا على ورق، إذ یتم التلاعب بها ومصادرتها في 

التجمع والتنظیم، إنشاء الأحزاب والجمعیات، تقلد : الممارسة الواقعیة، ویتعلق الأمر بالحقوق التالیة

                                                           
.20، ص 1971مالك بن نبي، وجھة العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشق،  1

 

:، جریدة الخبر، متاح على الرابط>>مواطن في القانون ورعیة في الواقع <<محمد رابح الجزائري،  2  
http:// WWW.ELKHABAR.COM/PRESS/ARTICLE/9695/09-04-2018 . 

:، جریدة الخبر، متاح على الرابط>>الجزائري مواطن في القانون ورعیة في الواقع << منیر مباركیة،  3  
http://WWW.ELKHABAR.COM/PRESS/ARTICLE/9695/09-04-2018 

 
 4 منیر مباركیة، واقع المواطنة في الجزائر، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة متاح على الرابط:

https://www.politics-dz.com/threads/uaqy-almuatn-fi-algzar.3755/12-04-2018 
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ة والاجتماعیة، لا تزال المناصب العلیا، الانتخاب والترشح، التعبیر، بعض حقوق المواطنة الاقتصادی

 .ستحقیها الأصلیین في أحیان كثیرةمنقوصة، أو لا تعطى وتوزع بطریقة عادلة، أو لا تعطى لم

الأجر القاعدي في الجزائر، ورغم التطورات المحققة في السنوات الأخیرة، لا یكفل حیاة كریمة للمواطن 

لكریم هي الشغل الشاغل للمواطن الجزائري البسیط، ولا یؤسس لمواطنة فعالة، فلا تزال لقمة العیش ا

 .البسیط، وحتى المنتسب إلى الطبقة الوسطى

ا على الصعید الواقعي وبالرغم من التطور على صعید النص في مفهوم المواطنة إلا أنه لم یتطور كثیر 

إرادته في مراقبة أعمال السلطة،  محترمة، وتنعدم، فإردة المواطن في إختیار ممثلیه لیسن الممارساتي

، فلا یستطیع أن یمارس حقه في التظاهر ولا الأحزاب بدون متابعات ولا یسمح له وحریته في التعبیر مقیدة

رما تسمح به السلطة، ولا یتمتع بالأمن المطلوب، أو العیش لا في إطابالمشاركة في تسییر شؤون الأمة إ

 والقوانین، أوالمساواة مع غیره من المواطنین كما نصت علیه الدساتیر ، ولا یشعر بالكریم والصحة الجیدة

عن طریق إزالة العقبات التي تعوق تفتح شهیة  والواجبات، سواءأن المؤسسات حقیقة تضمن الحقوق 

عن طریق السماح بمشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والإقتصادیة  والفكریة، أوالإنسان الإبداعیة 

  .والإجتماعیة والثقافیة

نظام أو علاقة مع من أما تقلد المهام والوظائف العلیا في الدولة فهو حلم الكثیر ولا یناله إلامن له ولاء لل

ن الخیال وكابوسا للشباب الذي ،بل أن مجرد العمل أو الحصول على وظیفة أصبح ضربا مهم في القمة

ویبقى الوطن في حرمان من  ،من أجل البحث عن العمل في الخارجلجأ إلى أسالیب والإنتحار الإبحار 

، لتجد هذه الأخیرة نفسها أمام تواء هذه الفئات والإستفادة منها، ولكن النظام فشل في إیجاد حلول وإحأبنائه

،ویبقى لما كانت له قوة النظام بالمرصاد، ولطالخوف والكسلمظاهرات وكسر جدار ا حتمیة الخروج في

،وضمان تحسین كالحق في الإضراب وحمایة الأسرة الحق في العمل مجرد شعار مثل باقي الشعارات

ي ،وهذا ما یفسر لنا أن المواطنة في الجزائر في بعدها الإجتماعي تعانلمعیشة للقصر والمعوقینظروف ا

،وكذلك في بعدها المدني ،وهذه المعاناة یعبر علیها الجزائریون السیاسيمثل المواطنة في بعدها 

 .1،وآخرها إحتجاجات مواطني الجنوب الكبیرجات المتواصلة في مختلف القطاعاتبالإحتجا

الإفراط "وبشكل عام، یمكننا القول أن معادلة الحقوق والواجبات في الجزائر لا تزال مختلة، وتتراوح بین 

قبل مختلف أطراف علاقة المواطنة، وهو ما یعكس واقعا غیر صحي للمواطنة فیها، ویحتاج  من" والتفریط

التي أوصى بها المفكر الراحل مالك بن نبي واعتبرها " القیام بالواجب ثم المطالبة بالحق"إلى إرساء ثقافة 

  .حلا لمشكلتنا الحضاریة في شقها المتعلق بمعادلة الحق والواجب

  .والتمییز بین المواطنین المساواة: ثانیا

علق بالمساواة بین ، ماعدا القلیل المتلتمییز بین المواطنین في الجزائرلا توجد دراسات ومسوح لظاهرة ا

ي هذا المجال غیر قائم وغیر فعال، ومع ذلك فإنه ،وذلك أن الإطار المؤسسي المتخصص فالرجل والمرأة

                                                           
.104، 103نادیة خلفة، مرجع سابق، ص ص  1
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یشها المواطن الجزائري في حیاته الیومیة وفي مختلف ملاحظة بعض صور وأشكال التمییز التي یع یمكن

ط ، وأمام مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وسنستعرض خلاصة ذلك في النقامجالات الحیاة

  :التالیة

، )نا لصالح النساء على حساب الرجالحیاوأ(، الجنس الجهویة، السن، اللون: أكثر عوامل التمییز هي - 

  .نة الإجتماعیةاالمك

: أكثر ظهورا في المجالات التالیة ، وتكونتتفاوت حدة ممارسات التمییز وتتنوع من مجال لأخر - 

والمعاملات العامة،  الخطابالإستراتیجیة، ، التوظیف خاصة في القطاعات السیاسة والمناصب العلیا

  .السكن، التعلیم

وذوي المستوى التعلیمي  النساء والرجال الفئات الفقیرة والضعیفة من: ئات المستهدفة بالتمییز همفأكثر ال - 

  .القرى والأریاف، وسكان الجنوب قانونا، وقاطني، وغیر المؤهلین المتواضع

الح الشخصیة والفساد ، بقدر ما یتم على تقدیر المصعادة على خلفیات عرقیة أو دینیة لاتمییز لا ینبني - 

  .المتعلق بها

ن الشارع والمجتمع الجزائري وعلى أسس مختلفة في ظل غیاب الألفاظ والخطابات التمییزیة الناشئة ع - 

  .ةالمؤسسات المسؤولة عن القضاء على هذه الظواهر الخطیر 

،وذلك لحرص هذا العام أكثر منه في القطاع الخاص إنتشار سلوكات التمییز في الجزائر في القطاع - 

  .على ضمان معیار الكفاءة والأداء الأخیر

ییز وتخطي حقوق المواطنین أمام الإدارة والمرافق العامة تكون بسبب جهل القانون أغلبیة سلوكات التم - 

  .1مكاسب شخصیة أو بمخالفتها من أجل تحقیق

 . المرأة الجزائریة ومساواتها بالرجلتمكین : الثاث

خصوصیة المرأة الجزائریة ونضالها التاریخي جعلها أكثر حضا من نظیراتها في باقي الدول العربیة في 

، وهي الجهود التي أحرزت وجهود تمكینها ومساواتها بالرجل مسار المواطنة، ودعمالتمتع بعدید حقوق 

برة ة أصبحت تحتل مكانة معت، وما نلاحظه الیوم هو أن المرأة الجزائریدما ملحوظا في السنوات الأخیرةتق

، خاصة من ناحیة عدد تتفوق في بعض المجالات على الرجل، بل و جدا وفي مختلف مجالات الحیاة

والتعلیم العالي، وسلك ، التربیة والتعلیم والمهن الطبیة ونوعیة المناصب الت تشغلها سیما في مجالات

  .2القضاء

  .في الجزائر ونبذ العنف رار السیاسيقالمواطنة والإست: المطلب الثاني

بها بوسائل  الإطاحةإن مؤشر الإستقرار السیاسي ونبذ العنف یقیس إحتمالات زعزعة إستقرار الحكومة أو 

بقا من ، وذلك ما تم التطرق إلیة ساعنف بما فیه العنف بدوافع سیاسیةغیر دستوریة تصل إلى درجة ال

سیاسي مجموعة آلیات تعتمد في محتواها التداول ، ویتضمن الإستقرار الخلال مؤشرات الحكم الراشد

                                                           
.14منیر مباركیة، مرجع سابق، ص  1
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، ویتضمن ایضا إحترام سیادة الشعب والإرادة والوسائل الشرعیة،مي على السلطة ونزاهة الإنتخاباتالسل

غیر حكومات بعیدا عن إستعمال الطرق وكذا الوسائل الشرعیة والدستوریة في تشكیل ال.الجماعیة 

بالقوة ،ومن ثمة بناء نظام سیاسي شرعي وقوي ویعمل في إطار إحترام دستوریة والإستیلاء على الحكم ال

اقتصادیة  واجتماعیة اسیة و یبیئة س يي أن هذا یعني وجود نظام سیاسي ف،أوإنعدام العنفسیادة الشعب 

،ویعكس الإستقرار السیاسي مدى تجاوب النظام مع تطلعات شعبه، وسنتطرق لمؤشر الإستقرار سلیمة

ة لثقة وإرادة خلال نتائج بعض المواعید الإنتخابیة في الجزائر لكي نبین مدى إسترجاع الدولالسیاسي من 

، لإستقرار السیاسي وإستتباب الأمن،  فهذا الأخیر یعد مكسبا هاما في إسترجاع االشعب في الإنتخاب

یقة سیر الحكم وتعیین ویعبر كذلك أداة فاعلة تستخدم لردع الوسائل اللادستوریة والدكتاتوریة في تحدید طر 

  .الحكومات بمنأى عن لغة الإنقلاباتولإستعمال العنف والعنف المضاد

لفیة الثالثة إلى القیم یشیر تطور مؤشر الإستقرار السیاسي ونبذ العنف في الجزائر خلال الفترة بدایة الأ

  :التالیة

بالمائة كأعلى قیمة  17.8بین  وما2003قیمة سنة  ىبالمائة كأدن 5.3بین تراوحت قیم هذا المؤشر ما - 

ضمن المستوى الضعیف ) 2004-2000(، وهذا یدل على أن تصنیف الجزائر خلال الفترة 2005سنة 

بالمائة هذا یعودأسباب تسجیل قیم متدنیة  18.8إرتفاع بنسبة )2005-2003(بنسبة بینما عرفت سنوات 

لمتردي الذي عرفته الجزائر  خاصة في بالدرجة الأولى للوضع الأمني ا) 2004- 2000(خلال الفترة 

،وذلك بعد إلغاء المسار الإنتخابي ودخول البلاد في وبقیت إرهاصاته ربما لحد الساعة سنوات التسعینات

ضافة لبعض التوترات التي السیاسیة التي میزت الفترة نفسها مثل التوترات التي شهدتها لإ،با1وامة العنفد

زمات السیاسیة التي عاشتها بعض الأحزاب مثل حزب ك الإنقسامات والأ، وكذل2001منطقة القبائل سنة 

  .لنهضة  وحركة مجتمع السلم وغیرهمجبهة التحریر الوطني وحزب ا

وتزامننا  2004ما التحسن الذي عرفته الجزائر في المجال الأمني والإستقرار السیاسي خصوصا بعد سنة أ

لتحسن الأوضاع الأمنیة نتیجة عزم السلطات على القضاء على مع العهدة الثانیة للرئیس بوتفلیقة فیرجع 

،وذلك تحت إشراف بات رئاسیة في ظروف وصفت بالحسنة،وأجریت إنتخالول الإرهاببقي من ف

مراقب دولي ،دون تسجیل أي دلیل یثبت وجود تزویر ،بالإضافة للإستفتاء الشعبي الذي أفرز  میثاق 130

ن دوامة ، وإخراجها مف إلى تعزیز أمن واستقرار البلاد،والهاد2005سبتمبر المصالحة الوطنیة في السلم و 

فقد تراجع فیها مؤشر الأمن والإستقرار تراجعا ) 2010-2006(، أما الفترة العنف التي عاشتها سابقا

فترة ویعود ذلك بالمائة في نفس ال 34،بحیث بلغت نسبة التراجع ما یقارب 2005مقارنة بما حققه سنة 

  :2سباب التالیةللأ

،وهذا ما بالمائة 65إلى  2007شریعیة لسنة وصول نسبة الإمتناع عن التصویت في الإنتخابات الت - 

خب الفاقد ت، ولا في البرلمان المنالمواطنین في العملیة الإنتخابیةیعتبر رسالة واضحة على عدم ثقة 

                                                           
1
 Global integrity, reporalgeria , 2007/2009/2011 citweb.http// www.globalintegrity.org/report,30/04/2018. 
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، وتمكنت أحزاب ة القوى الإشتراكیةقاقات حزب جبهعلى رأس المقاطعین لهذه الإستح للصلاحیات، وكان

تقدم، ما من ال) الوطني الدیمقراطي السلم، التجمع، حركة مجتمع جبهة التحریر الوطني(التحالف الرئاسي 

  .   1، وهذا ما یفسر بقاء أسلوب الحكم على حاله دون تغییرأهلها لتشكیل الحكومة

ات ،بعد إلغائه لتقیید فتر السلمي على السلطة مبدأ التداول الذي قزم من 2008التعدیل الدستوري لسنة 

  .،وأصبح بإمكان الرئیس الترشح لهذا المنصب أكثر من مرتینالترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

أثرت سلبا على مشاركة  ت في بعض الإستحقاقات الإنتخابیةالتجاوزات وعملیات التزویر التي حصل - 

وصفت المنظمة العالمیة للنزاهة في تقاریرها للسنوات  وقدالإنتخاب، المواطنین وزادت من عزوفهم عن 

  2.الإنتخابات بالضعیفة نزاهة 2011.2009.2007

  .حزاب السیاسیة خاصة الكبرى منهاالخلافات السیاسیة والإنقسامات داخل الا - 

 مست بعص وبومرداس، حیثإستمرار العملیات الإرهابیة في بعض مناطق الوطن مثل منطقة تیزي وزو  - 

  .هزة الدولة كالأمن والجیش والدركالعملیات الإرهابیة أج

  :بما یلي 2002جزائر بعد تشریعیات وتمیز الوضع العم في ال

بالمائة  85بنسبة  "عبد العزیز بوتفلیقة"وفاز بها المترشح الرئیس  2004تنظیم إنتخابات رئاسیة سنة  - 

  .ن احزاب التحالف والمجتمع المدنيبفضل دعمه م

  .ر میثاق السلم والمصالحة الوطنیةأفرز عن صدو  2005عملیة إستفتاء شعبي سنة تنظیم 

 بهة التحریر الوطنيج إستمرار الصراعات والإنقسامات السیاسیة داخل الأحزاب السیاسیة خاصة حزب - 

  .وحزب حركة الإصلاح الوطني

 2وسوناطراك  1اطراك ، وقضیة سونزن الثقیل مثل فضیحة بنك الخلیفةحدوث فضائح مالیة من الو  - 

  .رها للرأي العام الوطني والعالميوظهو 

  .انیةإرتفاع أسعار المحروقات مما إنعكس بالإیجاب على تحسن وضعیة المیز  - 

  .ة والمشاركة السیاسیة في الجزائرالمواطن: لثمطلب الثاال

الممارسة لكي یتجلى مبدأ وفي ، نظمة المتبعةملا یكفي ضمان المساواة والتكافؤ في القوانین المسطرة وال

، الأمر الذي نین والمواطنات في الحیاة العامة، وإنما لابد كذلك من المشاركة الفعلیة للمواطالمواطنة

، ولا یأتي نمو إستعداد المواطنین نتماء للوطنالإلدى المشتركین في  یتطلب توفر إستعدادات حقیقیة

لنشاط السیاسي ، واظل حریة الفكر والتعبیر، وحریة الإنتماءة إلا في والمواطنات للمشاركة في الحیاة العام

  .لطاتلسشعب هو السید ومصدر جمیع ا، وفي إطار الدیمقراطیة التي یكون فیها اليوالنقابي والجمعو 

من ،بدایة وإتاحتها أمام الجمیع دون تمییز ویقصد بالمشاركة في الحیاة العامة إمكانیة ولوج كافة المجالات

، وحریة الإبداع الفكري والفني والنشاط الاقتصادیةمرورا بحریة المبادرة ، و ان والخدمات العامةحقوق الإنس

                                                           
غاني بودبوز، إشكالیة الدیمقراطیة في الجزائر وموقف النخبة السیاسیة منھا، دراسة حالة المجلس الشعبي الوطني، مذكرة ماجستیر،  1

.33ص ، 2004/2005تخصص علم الإجتماع السیاسي، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم علم الإجتماع، جامعة الجزائر،   

.34المرجع نفسھ، ص  
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ییر الشأن العام بطریقة مباشرة مثل تولي المناصب العامة وصولا إلى المشاركة في تسالثقافي والإجتماعي 

 والمساءلةسیاسیة وإبداء الرأي ، أو بطریقة غیر مباشرة كحریة الإنخراط في الأحزاب الوولوج مواقع القرار

  .ثلین على المستوى المحلي والوطنيفي إنتخاب المم والمشاركة

  ):والمساءلة إبداء الرأي(الانتخابیة المشاركة في العملیات : أولا

یاسیة المجسدة للمواطنة تعتبر المشاركة السیاسیة وحق المشاركة بالتصویت من أبرز الحقوق الس

قوق المدنیة والسیاسیة ، ومن خلالها یتم تفعیل الحخابات دعامة هامة لمبدأ المواطنةالإنت، وتمثل السیاسیة

  .للمواطنین

 ىیجب التركیز علسابقا، فإنهوبالقیام بعملیة تحلیل لمؤشر إبداء الرأي والمساءلة الذي تطرقنا إلیة 

  :العناصر التالیة

في التعددیة الحزبیة  1989وهذا ما اقره دستور :ممثلیه وحكومته انتخابمشاركة المواطن في  -3

والسیاسیة في الجزائر والذي بموجبه جاء التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة ومن 

،وفتح الذي عزز النهج الدیمقراطي 1996 ، وتعزز ذلك بدستورتعبئة الجماهیر إلى نمط المشاركةنمط 

 42و مهني مثلما نصت علیه المادة أو عرقي أو لغوي أن دون تحیز دیني أحزاب جدیدة لك مجال تأسیس

في التضییق على النشاط  استمرتإلا أن السلطة  والانفتاح، لكن بالرغم من هذا التقدم 1996من دستور 

ة لبعض الأحزاب ،وعدم منح التراخیص الإدارینونیة خاصة الأحزاب المعارضة لهاالحزبي بالقیود القا

خاصة التي لها القدرة على التجنید الجماهیري وحتى عند إستفائها الشروط  ،نشاطاتها السیاسیة لممارسة

  . 1القانونیة المبینة في القانون العضوي للأحزاب 

نون ، كما یتیح لهم القاسنة 18جزائریین اللذین بلغوا سن لكل ال الانتخابویضمن الدستور في الجزائر حق 

، ولقد جاء المشاركة في الإستفتاءات الشعبیة،و المستویات المحلي والولائي والوطنيحق الإنتخاب في كل 

تمثیل الجالیة الجزائریة  الإجراءات الإنتخابیة منها مثلابالعدید من التعدیلات فیما یخص  1996دستور 

ووضع لإنتخابیة تراع وتنظیم الحملات ا،كما تم تعدیل إجراءات الإقمة بالخارج في البرلمان الجزائريالمقی

ات فتر  تقیید عددتم إلغاء  ا،كمللأحزب عوضا عن القواعد الجهویةوطنیة قواعد شعبیةقواعد تضمن 

ك وذل كثر من عهدتینئیس الجمهوریة الترشح لأ،وأصبح مسموح لر الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة

، 2016یل الدستوري لسنة د في التعد، إلا أنه أعید تحدیدها فیما بع2008من دستور  47بموجب المادة 

للدخول والترشح فیالقوائم الإنتخابیة سواء  2012تعدیل الجدید لقانون العضوي للإنتخابات سنة لومنح ا

  .2ت حرة أو تابعة للأحزاب السیاسیةكان

  

  

                                                           
، أفریل 1الح زیاني، الإنفتاح السیاسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلیة الممارسة الدیمقراطیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد ص 1

.323، جامعة ورقلة، ص 2011  
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  .للمواطنیین في إستحقاقات مختلفةنسبة المشاركة) 01(یوضح الجدول رقم 
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50.11 
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46.17 

  نسبة 

 المشاركة

  

  :ترونيكالدستوري من الموقع الإللس المج: المصدر

  www.constitutionnel.dz 30/04/2018:أطلع علیه بتاریخ 

  

ن نسبة المشاركة أالإنتخاب، إلانلاحظ من خلال الجدول رقم واحد أنه رغم ضمان الدستور الجزائري لحق 

نتخابات التشریعیة ي الافتحدید لوبانتخابات التشریعیة لإ،خاصة في االمواعید الإنتخابیة لیست مرتفعةفي 

أي  50أقل نسبة ولا تتعدى في المشاركة في التصویتوهي %35حیث تم تسجیل نسبة،2007لسنة 

للمواطنین من  ود بالأساس لضعف التمثیل الحقیقيویع عزوف وهو فقد للثقة في العملیة الإنتخابیةوجود

، وهو ماجعل المواطن الاتهم خاصة تحسین مستوى المعیشةطرف أعضاء البرلمان وقلة إهتمامهم بانشغ

  .ن مصلحة الشعبیعتقد أن ممثلیه یهتمون بمصالحهم الشخصیة بعیدا ع

 وهذا ما یبینه،في التصویت قد سجل نتائجا معتدلةن مؤشر المشاركة إوحسب منظمة النزاهة العالمیة ف

 : الجدول التالي

  .2011-2007یمثل مؤشر المشاركة في التصویت بین سنتي ) 02(الجدول رقم 

  

  2007تقریر سنة     2009تقریر سنة  2001تقریر سنة  

  

 معتدل

  

83 

  

 معتدل

 

  

87  

 

 

 معتدل

  

   76 

  مشاركة الموطنین  

  في عملیة التصویت  

 

  

  الموقع  من 2011، 2007،2009، تقاریر سنة منظمة النزاهة العالمیة: المصدر

  30/40/2018www.globalintegrity.org/report/algeria:بتاریخ 

http://www.constitutionnel.dz/
http://www.globalintegrity.org/report/algeria
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لقد أقر الدستور الجزائر حق المواطن في الدفاع عن مصالحه والمشاركة في تسییر : حریة التعبیر 2- 

بصدور  وتجسد ذلك، وذلك من خلال حقه في تكوین النقابات المهنیة بالشأن العامالأمور ذات العلاقة 

، وتتمیز النقابات الموجودة في الجزائر بتبعیة غالبیتها للقطاع العام 1990لقانون المنظم للنقابات سنة ا

ت التابعة ذلك تبقى النقابا للمواطن، ومقابلالذي یعاني من عدة مشاكل في التسییر والخدمات المقدمة 

  .جداللقطاع الخاص محدودة 

شرع أیضا الدستور الجزائري حق الإضراب كوسیلة للدفاع عن  دوإلى جانب الحق في تكوین النقابات فق

، معترف به ویمارس في إطار القانون،بأن حق الإضراب منه 57لمواطنین وذلك بنص المادة حقوق ا

ومیة ذات المنفعة ، أو الأعمال العمالأمن والدفاع الوطنيمكن للقانون منع ممارسة هذا الحق في میادین وی

، وبخصوص الحق في التظاهر فإنه كان فقد كان منعدما بسبب وجودالجزائر في  حالة 1الحیویة للجمیع

فیما  ، ثم رفعت هذه الحالةمن مجال الحریات الفردیة للأشخاصوهو ما قلص  1992الطوارئ منذ سنة 

الأحداث التي عرفتها بعض الدول العربیة أو ما أصطلح على تسمیته  خصوصا بعد 2011بعد سنة 

  .مة العربیةظربي والذي سقط على إثره بعض الأنبالربیع الع

  .شاركة المجتمع المدنيم: ثانیا

ن ومشاركته في تسییر شؤون یعتبر الأخذ بالدیمقراطیة كأسلوب للحكم من أهم ما یضمن حقوق الإنسا

،وظهر ذلك في 1988بعد أحداث أكتوبر  جه جدید، وهذا إتخذته الجزائر كتو مجتمعه، وإتخاذ القرار

شهیة قوى سیاسیة وإجتماعیة ما فتح  الحزبیة، وهذاالتحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة 

في الضغط من أجل الحصول على حقوق ومكاسب لم تكن متاحة من قبل ولا تدخل أصلا  وابتدأت،عدیدة

  .صناع القرار في الجزائر ي حساباتف

وقد إرتبط المجتمع المدني وتكریس صفة المواطنة بالنظم الدیمقراطیة اللیبرالیة بعد إثبات التجارب السیاسیة 

 المختلفة، ونزع، والتضییق على حقوق الأفراد ر الحزب الواحد والنظام اللاحزبيإفلاس الدیمقراطیة في إطا

المؤسسات للقوانین وإرادة  واحترام، فسیادة قیم التسامح تابعین لا مواطنینیهم بإعتبارهم صفة المواطنة عل

الأغلبیة دون إقصاء للأقلیة وإحترام حقوق الإنسان هو السبیل الوحید الذي یمكن مؤسسات المجتمع من 

  .  2في سبیل تكریس المواطنة الكاملة القیام بالدور المنوط بها

الأمم المتحدة كمنظمة  بحسب ما جاء به المنظمات العالمیة المنبثقة عنوتتحدد الحریات وحقوق الإنسان 

،الیونیسیف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وقبلهم جمیعا ماجاء به دیننا الإسلامي الحنیف الیونیسكو

والحق في المشاركة ،وإعتناق المبادئ والأراء الدینیة،كحق المساواة وحق الفرد في حریة التفكیر 

نتخاب وحریة التعبیر دون ،وحق التجمع والإیل الأحزاب والجمعیات والإتحادات،المتضمن لحق تشكمةالعا

ونشیر إلى نتیجة مفادها حق الجماعات المتمیزة داخل ...من نطاق المواطنة ، وهذا كله یدخل ضمضایقة

                                                           
.132، جامعة ورقلة، ص 2003نة ، س03، العدد ةالباحثشمسة بوشنافة وآدم قبي، إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر، مجل 1  

، 2016جانفي  08غنیة شلیغم، المجتمع المدني والمواطنة في الجزائر، الواقع والمعوقات، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، العدد، 2
.165ص   
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ض الحفاظ على ر المجتمع الشامل بأن تكون لها أراء معبر عنها بكل حریة وأن تشكل لهذا الغرض ولغ

جمعیات سلمیة یكون لها حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة عن طریق ممثلین ،كیاناتها المستقلة

  .تختارهم

ویعتبر نظام الجمعیات والمؤسسات المدنیة الإطار القانوني لمؤسسات المجتمع المدني الذي هو عبارة عن 

 العام، والتفاعلن والمشاركة الفاعلة في الشأن عملیة الإصلاح في الدولة ومحاولة تفعیل دور المواط

یسببها غیاب ثقافة العمل  الإیجابي مع مؤسسات الدولة من أجل إحتواء ما ینشأمن نزاعات غیر مقبولة

  .1المدني

كخطوة أولى نحو الإصلاحات الواسعة تنظیم ما أصطلح علیه  1989وتضمن دستور الجزائر لسنة 

مصالحه، رسة الحقوق الممنوحة للمواطن في مجال التنظیم للدفاع عن مما المدني، وتحدیدبالمجتمع 

كانت واضحة في وضع الفروق بین الحزب والجمعیة ذات  1996و 1989الجزائریة لسنتي  فالدساتیر

الحریات، بها كلها كأشكال تنظیمیة مختلفة تمارس خلالها  النقابیة، ویعترفالطابع السیاسي والجمعیة 

  .لحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنا افي إطاره وتحترم

وأبرزت بعض الدراسات العربیة المقارنة التي أجریت في بدایة التسعینات على الجمعیات والمجتمعات 

الجزائریة وهي تتحدث عن التشریعات المنظمة للعمل الجمعوي والسهولة  واضحا بالحالة المدنیة، إعجابا

بعة من قانون الجمعیات لسنة وذلك مانصت علیه المادة السا، قانونیة في تكوین تنظیمات مختلفةال

،ومع ذلك صریح لدى السلطات المختصة، حیث لا یتطلب إلا الت، الخاصة بشروط التأسیس1990

ذي فالقراءة الجیدة للقانون والممارسات الفعلیة المرتبطة به تجعل الملاحظ یعید النظر في هذا الحكم ال

راء تدهور ، قبل أن تسوء الأوضاع في الجزائربسرعة فائقة بعد ذلك جیناتإرتبط بمرحلة بدایة التسع

أمام  ى تبرئة ذمة المشرع الجزائريالنصوص الدستوریة تهدف فقط ،وأصبحت الالوضع الأمني والسیاسي

،حق إنشاء ما فیما یتعلق بالتعددیة الحزبیةالمجتمع الدولي ،بأنه قد تبنى أكثر مبادئ حقوق الإنسان تقد

،ثم إفراغ هذه النصوص من كل مضمونها عندما یتعلق الأمر معیات ،وحق ممارسة العمل النقابيالج

  .هذه النصوص من مواطنیه في الداخلتعامل مع المخاطبین بأحكام لبا

ایة ما یمكن قوله هو أن رغم الإطار القانوني  الجدید الذي نتج بعد التحول الدیمقراطي في الجزائر نه

یس الأحزاب والجمعیات  ،قد فتح المجال واسعا أمام الجزائریین لتأسبدایة التسعیناتالثمانینات و 

،إلا أن مفهوم المجتمع المدني قد إرتبط أكثر بالجمعیات والنخب التي أطرت هذا الفضاء الجدید والنقابات

معطیات ، والتي یمكن أن نأخذ صورة عنها من خلال ما تؤكده البكل ما عرفته إهتماماتها من تنوع

وز ، التي یتجاة لما یتعلق الأمر بالمحلیة منها، خاصهناك عددا كبیرا جدا من الجمعیاتالرسمیة من أن 

، وقد تطورت لح المدن الكبرى وبعض جهات الوطن، ویتفاوت لصاألف جمعیة عبر الوطن 70عددها 

قانون الصادر سنة وكذلك ال 1990هذه الجمعیات عددیا بسرعة بعد صدور القانون المنظم لها سنة 

                                                           
.166غنیة شلیغم، مرجع سابق، ص  1

 



 الفصل الثاني                    واقع المواطنة في الجزائر ودورھا في تحقیق الحكم الراشد
 

 

   91 

كس التجسید الفعلي ،ومجتمعا مدنیا یعحقیقیة مواطنتیهلا یعكس ممارسة ، غیر أن هذا التطور 2012

،ففي كثیر من الأحیان قمعت المظاهرات وحریة التظاهر،،وحق الأحزابسان، من حریة التعبیرلحقوق الإن

والمجتمع المدني  بتجسید حقوق المواطنالسلمیة وتوبع الإعلامیین والحقوقیین وغیرهم ممن طالبوا فقط 

  1.على أرض الواقع

ید لمحو أن المواطنة هي الشرط الضروري لبناء المجتمع والثمن الحتمي لتكوین ولاء جد اعتبرناوإذا 

نیت ،فإننا نرى أن الدولة الجزائریة الحدیثة لم تبنى على نفس الأسس التي بالولاءات العصبیة الضیقة

، أو ما نسمیه الیوم بقیم المواطنة م الدیمقراطیة والحریة والمساواة، وهي قیالأمة في الغربعلیها الدولة 

،معتبرة نفسها الممثل الكلي المناقضة للدولة الاجتماعیةیرات ،فنجد ان الدولة تحولت إلى أداة لكبح التعب

فعمت إیدیولوجیاتها ، یعارض المصالح النهائیة للمجتمع للمجتمع ،ونظرت إلى كل ما یعارضها بأنه

المجتمع السیاسي ، وهكذا وحدت على نحو كلي الاختلافالمجتمع في التعبیر عن  الشمولیة لتكبح حریة

  2.بالمجتمع المدني

في كثیر من المرات أن تجعل من المجتمع المدني أداة من أدوات  استطاعتبل أن الدولة الجزائریة 

في بعض الأحیان كآلیة بدیلة عن الأحزاب السیاسیة  تخدامهواسالسلطة من اجل بسط نفوذها في المجتمع 

، حیث أصبحت المنظمات المجتمعیة أداة تحكم في ید السلطة مشاریعهافي دعم إستراتیجیاتها وتمریر 

، كما لأن "الإتحاد العام للعمال الجزائریین"، وكمثال على ذلك اد علیها لمؤسسة لدى صانع القراروالإعتم

یة تسعى جاهدة لضم هذه المنظمات إلى صفها مثلما هو جاري مع جبهة التحریر الوطني الأحزاب السیاس

،حیث برزت هذه القضیة للواقع أین أعلنت جبهة التحریر الوطني رغبتها في التجمع الوطني الدیمقراطيو 

لك تعمل ، وفي مقابل ذألحقت بالتجمع الوطني الدیمقراطيإستعادة ما یسمى بمنظماتها الجماهیریة التي 

فیها بسبب عدم  نخراطوالاالسلطات على معاقبة المنظمات والجمعیات التي لا تدعم مشاریع السلطة 

  3...والأزمات الداخلیة  نشقاقوالاتضییق علیها مادیا وتشجیع الفرقة ل، وذلك با صالإختصا

 ).2011- 2006(یبین تطور مؤشر الدیمقراطیة خلال الفترة  )03( الجدول رقم

  2011   2010   2008    2006  

 الترتیب 132    133   125   130  

 قیمة المؤشرالكلیة 3.16    3.32   3.44   3.44  

  الإنتخابیةالعملیة  2.25    2.67   2.17   2.17  

 والتعددیة   

 أداء الحكومة  2.21    2.21   2.21   2.21  

المشاركة  2.22    3.89   2.78   2.78  

                                                           
.170غنیة شلیغم، مرجع سابق، ص  
1
 

.171المرجع نفسھ، ص  
2
 

.201مرجع سابق، ص  یوسف أزروال، 3
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 السیاسیة

 المشاركة الثقافیة 5.36    4.38   5.63   5.63  

 الحریات المدنیة 3.53    3.53   4.41   4.41  

  :المصدر من الموقع

01 archive.html-03-http://www.jadidaiyawm.com/2014  

  

ن الجزائر دائما تصنف ضمن المراتب الأخیرة لمؤشر الدیمقراطیة أي تقریبا أمن خلال الجدول نلاحظ 

ا تندرج ضمن أقل الدول ، وهذا ما یفسر أنهدولة 167دولة الأخیرة من مجموع  35تصنف ضمن 

 2006 سنة 3.17من  انتقل، هذا على الرغم من التحسن الطفیف الذي عرفه هذا المؤشر إذ دیمقراطیة

، ویبقى دائما فهو لا یصل إلى النصف، ففي أحسن الأحوال ولكن یبقى ضعیف 2011سنة  3.44إلى 

التي تعني أن الدولة تتمتع بدیمقراطیة وحتى مكونات المؤشر تكاد ثابتة ولا  10بعیدا عن القیم القریبة من 

  .2006- 2001في قیمها خلال الفترة  یوجد هناك تحسن كبیر

  .تجسید مبدأ المواطنة في الجزائر تحدیات: رابعالمطلب ال

رض الواقع في أ هات والتحدیات التي تجعل من تجسیدیصطدم مبدأالمواطنة في الجزائر ببعض الصعوب

،ومن أجل التقرب أكثر من فهم واقع المواطنة في الجزائر لا بد من الوقوف على أمرا من الصعوبة بمكان

،وتنقسم هذه الأخیرةإلى نوعین من التحدیات، تحدیات ثقافیة اصیل هذه العراقیل ومحاولة فهمهاتف

  .ادیة وأمنیةوإجتماعیة وتحدیات إقتص

  :یليوتتمثل أهم هذه التحدیات فیما:التحدیات الثقافیة والإجتماعیة: أولا

تقویض ملامح المواطنة  عمل الإستعمار الفرنسي على:الإستعمارالإستیطاني ومخلفاته/ 1

العادات والتقالید ،وتنتمي ألیها من حیث الثقافة و  تزال جزءا من البلاد الإسلامیةر كانت ولا،فالجزائالجزائریة

  :یها خلف فیها تركات ثقیلة أبرزهاالتواجد الإستعماري الطویل ف وانین، لكنوالق

وطائفیة، خلق إنقسامات جدیدة على أساس لغوي وثقافي وأحیانا أخرى على أسس عرقیة ومذهبیة  - 

  . قوانین المواطنة والجنسیة الجزائریة فرنسا، وعلىإنعكس سلبا على مواطنة المهاجرین الجزائریین في كما

فرض نمط الدولة القومیة الحدیثة وكل ما ینتج عنه من تشویش على مسألة الإنتماء والولاء والثقة  - 

  .والشرعیة

عیة ونفسیة سلبیة كالغرور والتكبر عن إرساء علاقة الحاكم بالرعیة بالإضافة إلى توریثه قیما إجتما - 

  .البناءالعمل 

الجزائر، نة في دیات التي تواجهها ممارسة المواطتشكل عقبة الهجرة إحدى أهم التح: الهجرة والمواطنة/2

أهم ملامح إشكالیة الهجرة والمواطنة في إنتقال المهاجر الجزائري من التهمیش في بلده الأصلي  وتتمثل

صلیة لأحفاد ، وكذلك قضیة الجدل القائم حول مصیر المواطنة الأعنصریة في بلد الوجهةالتمییز والإلى 

http://www.jadidaiyawm.com/2014-03-01 archive.html
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 المتساویة، ومواطنةإزدواجیة الجنسیة على الإنتماء والولاء والمواطنة الىبالإضافة ،الأشخاص المهاجرین

  .الكفاءات المهاجرة شرعي، ومواطنةالالمهاجر غیر 

  :والمواطنة)العسكریة(الخدمة الوطنیة / 3

بالتمییز "تثیر قضیة الخدمة الوطنیة في الجزائر من خلال مقاربة المواطنة بعض الإشكالیات التي تتعلق 

الإلتزام من جهة أخرى ذلك لأن المعني بها هم فئة الذكور فقط ولا  جهة، وبعدمهذا من " واللامساواة

كما أن الشباب ،الإعفاءمن  خرینالآالبعض دون  ویستفیدالكامل، یؤدیها إلا البعض منهم ولا یتم التجنید 

  .1صبح یتهرب من أدائها بطرق مختلفةالجزائري في مقابل ذلك أ

  :التحدیات الإقتصادیة والأمنیة: ثانیا

، ویمكن أن نذكر بعض هذه المواطنةدورا بارزا إضعاف مبدأ لف التحدیات الإقتصادیة والأمنیةتلعب مخت

 :يلالتحدیات كما ی

  : ثروة البترولیة والإقتصادالریعيال/1

،حیث ه كلي على عائدات البترول والغازل شبكبط میزانیتها بشوض اقتصادهاتعتمد الجزائر في 

،فعندما یكون ئر ولیست قوى التنمیة في المجتمعتعتبرالمداخیل الطاقویة هي  مصادر الثروة في الجزا

المحروقات فقط دون أیة مصادر أخرى فهذا یهدد الإقتصاد الإقتصاد الوطني مبنیا على ما تدره صادرات 

،ومثال ذلك إنخفاض الأسعار في نهایة رد حدوث أي تذبذب في أسعار النفطالوطني ویعرضه للخطر بمج

مما أدى إلى إرتباك الحكومة ودفعها للبحث عن حلول أخرى بدیلة عن النفط یمكن  2015وبدایة  2014

والسیاحة وغیرها من القطاعات جدیدة كالإستثمار في الفلاحة والصناعة یل أن تساهم في توفیر مداخ

بع فالمواطنة في الجزائر راحت ضحیة الثروة النفطیة والنهج الإقتصادي المت.الأخرى لمعادلة میزانیة الدولة

  :في الجزائر ویتضح ذلك من خلال

یة في الجزائر وتعزیزها بالمشاریع یتم تفضیل المناطق النفط الوطن، بحیثالتمییز بین مختلف مناطق  - 

  .ویة على حساب باقي جهات ومناطق الوطن الأخرىمالتن

،حیث یتقاضى عمال هذه ف العمومي وعمال الشركات النفطیةجور بین عمال الوظیالتفاوت في الأ - 

  .الوظیف العمومي والقطاعات الأخرىالأخیرة أجورا مضاعفة مقارنة بنظرائهم من 

  .وحالة المواطنة المادیة السلبیةلحاكم بالرعیة تكریس علاقة ا - 

  :ة والفقر والمواطنةالبطال/2

لأنها الدافع الأول للشباب  الجزائر، ذلكتعتبر البطالة أحد أهم التحدیات المهددة لمبدأ المواطنة في  

للإقدام على الهجرة غیر الشرعیة والمغامرة بحیاتهم عند ركوبهم أمواج البحر فوق قوارب الموت 

لإقتصادیة حتواء هذه الظاهرةوإیجاد سبلا لها داخل الأطر اان أن الدولة عجزت عن و المطاطیة،ك

ت في سبیل دعم تشغیل الشباب وبأسالیب ، بالرغم من كل ما بذلته من إسهاماوالإجتماعیة والثقافیة

                                                           
.16منیر مباركیة، مرجع سابق، ص  1

 



 الفصل الثاني                    واقع المواطنة في الجزائر ودورھا في تحقیق الحكم الراشد
 

 

   94 

ن لدى المواط المواطنة، وقیمهامبدأ  علىماینعكس سلبا وهذا. الجامعاتمختلفة والتوظیف المؤقت لخریجي 

  .البطال نتیجة الحرمان والتهمیش

أما بخصوص الفقر فإنه بمثابة الخطر الداهم لدى شریحة كبرى في الأوساط الإجتماعیة في الجزائر ولا 

 المعیشة، فالمواطندل على ذلك من تدهور القدرة الشرائیة لدى المواطنین نتیجة عدم تلبیة متطلبات أ

سكن فكیر في الحقوق السیاسیة قبل تحقیق الأولویات التي هي المأكل والملبس والتالفقیر لا یرتقي لل

تخاب والإقتناع بجدوى الإن ثم بعد ذلك یأتي الإنخراط في الحیاة السیاسیة والعلاج والعدالة الإجتماعیة

  .والتداول السلمي على السلطة

  :هاب والمصالحة الوطنیة والمواطنةالإر /3

في  ،ولعبت المواطنة دورازائریینكان لمرحلتي الإرهاب والمصالحة الوطنیة أثرا بالغا على مواطنة الج

، ولقد كان الإرهاب نتیجة لتغییب روح المواطنة وما تقتضیه من تسامح تجاوز الأولى وتكریس الثانیة

،وفي نفس الوقت كان سببا في تراجع العامة على التعطش للوصول للسلطةووطنیة وتغلیب المصلحة 

قیمها وإختلال میزان حقوقها وواجباتها في الجزائر وفي غالبیة  الدول المعنیة بالحرب على الإرهاب ،كما 

، ولم تخلو ي إلى الإستقرار وإستعلدة الحقوقالحة الوطنیة هي التي تعكس الحس الوطني وتؤدان المص

  .تداعیات سلبیة على مبدأ المساواةأیضا من 

  :الفساد والمواطنة/4

للمواطنة في المجتمع المعني، كما یمكن للفساد أن  یعتبر في حد ذاته علامة دامغة على الواقع المتردي

تقلیله من : م التي تتأسس علیها وذلك من خلالعدید القی المواطنة، ویفسد،وبشكل كبیر على یؤثر سلبا

لإرادة  المواطنین، ومصادرتهتكافؤ الفرص والمساواة بین  المختلفة، وتقویضهیبة الدولة والقوانین 

  .1طنة السلبیة وثقافة الربح السریعوتكریس المواالمواطنین 

تحدیات خطیرة منها ماهو قائم واقعیا ومنها ما هو آخذ في التبلور، ومن أهم  روتعرف المواطنة في الجزائ

، طغیان بعض تراجع المؤسساتیة،)جهویة، ولائیة(بروز الولاءات الجغرافیة الضیقة : هذه التحدیات نجد

الصاعد، ،وروح اللامسؤولیة لدى الجیل )المؤسسة العسكریة خاصةمؤسسة الرئاسة و (المؤسسات 

  .، وأشكال الفساد الأخرىالمخدرات، الإنتحار

، ولكنها في الجزائر عتادة وموجودة في أغلب المجتمعاتوالتحدیات المذكورة وأخرى قد یبدوا وكأنها م

ول الذي یتمتع به ، ومع هامش الحریة المعقمع التراكمات الأخرى التقتة إذا ستكون أشد أثرا على المواطن

  .ة وعوامل الضبط المجتمعیة الأخرىع هیبة الدول، ومع تراجالشعب الجزائري

  

  

  

                                                           
.17المرجع نفسھ، ص  
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  خلاصة الفصل

من خلال ما تقدم نستخلص أن واقع  المواطنة  في الجزائر وعلى الرغم من التطور الملموس على مستوى 

التشریعات والقوانین والنصوص فإنه على المستوى الواقعي والممارساتي لم یتطور كثیرا،فلا یوجد أدنى إحترام 

مالها ولا في تسییر شؤون لإرادة المواطن في إختیار من یمثله ولا یقدر على مشاركة السلطة في إدارة أع

،ولا یملك المجال الكافي من حریة التعبیر ولا الحق في التظاهر السلمي ولا القیام بالإضراب دون المجتمع

له على مستوى مطلوب من ،ضف إلى ذلك قلة حصو لسلطةمتابعة إلا في حدود ضیقة جدا تسمح بها ا

،وهذا لمساواة التي نصت علیها القوانیننه لا یستشعر اأوحتى ،ش الكریم والمحترم والصحة الجیدةالأمن والعی

،هذا بالإضافة إلى مؤشرات في شقیها السیاسي والإجتماعيتعاني مواطنة في الجزائر لا تزال ما یؤكد أن ال

ما في المستویات الدنیا حسب تقاریر المؤسسات الدولیة خاصة مؤشر الحكم الراشد في الجزائر التي تبقى دائ

،والإستقرار السیاسي ومكافحة الفساد ،دون أن ننسى ي ونبذ العنف والمشاركة السیاسیةالإستقرار السیاس

مختلف التحدیات التى یواجهها مبدأ المواطنة في الجزائر لا سیما سواء الإجتماعیة والثقافیة منها 

الأمنیة ،وهذا ما یؤكد أن المواطنة الفاعلة في الجزائر أمرا یصعب ممارسته واعتماده كآلیة ادیة و قتصالاأو 

.                                                                                                                            لتحقیق الحكم الراشد
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بمكانة مرموقة في دساتیر الدولة  ىیحض المواطنة أحظنا أن مبد،لامن خلال ما تقدم في هذه الدراسة

،كما لاحظنا أیضا أن خاصة السیاسیة منهاالجزائریة التي تقر بالمبدأ وتعتبره خاضعا لكثیر من الحقوق 

بذلك لا سیما فیما  ةالمؤسسات الوطنی تجسید المبدأ من خلال إلزام المشرع الجزائري حرص على ضمان

لى الواقع عودة إل، لكن باقلد المناصب في الوظائف السیاسیةتعلق بالمساواة بین المواطنین أمام القانون وت

وماهي ؟على مجابهة الواقعنصوص لا تقوى ن الأل هل ءوهذا ما یجعلنا نتسا،والممارسة نجد عكس ذلك

خرى نجد أن آا في دول هنا واقع المواطنة في الجزائر بواقعر وإذا ما قاالحلول لإعادة الروح لهذه النصوص؟

لى المستویات ع لآخرىات بل وتطالب بتحیینها من فترة الإهتمام التام من طرف المؤسس النصوص تلقى

تنتهك  السیاسیةن المواطنة أحیث ،على النقیض من ذلكي الجزائر فهو ،أما الوضع فالداخلیة والخارجیة

  .خرىآلشعب مرة ومصادرتها في مرات ا رادةلإبشكل فاضح جراء ما یترتب على ذلك من تزییف 

وخلصت الدراسة أن المواطنة الفاعلة تمارس بحق في بیئة دیمقراطیة وتزداد تطورا عندما تكون هذه 

امه في تسییر الشأن العام وإقح واحترام حقوق المواطن،القرار المشاركة في صناعةالدیمقراطیة سمتها 

الدیكتاتوریة ،عندما تكون أمام نظام مغلق یتصف باطنة وتأخذ صفة المواطنة الكامنة،وتضعف المو للبلاد

ثابت ولا  لمواطنة،وهذا لا یعني أن مبدأ المحسوبیة وذهنیة القبلیة والولاء، والعنصریة واویقوم على الزبونیة

تحسنها  ، ولكن یبقىر والتطور والتاریخ یشهد على ذلك، بل أن طابعها الأصلي هو التغیر المستمیتغیر

مثل مثل المثقفین والنخب وكمجموعات  مرهونا بما یلعبه المواطنین الأحرار كأفرادوتطورها مفهوما وممارسة 

للسلطة ، والتصدي شعبي والرسميلا سیما بالتواصل المنظمات المجتمع المدني من دور فعال في تطویرها 

  .وتجاوزهفي كل محاولاتها لتهمیشه 

  :عامة وهي ستنتاجاتلا توصلناوعلیه 

، نوعیة للنظام السیاسي في الجزائرالمواطنة الفاعلة تلعب دورا هاما في تفعیل الحكم الراشد وتحقیق نقلة  - 

نة یقوم اساسا على التوازن بین الحقوق وذلك لأن مبدأ المواط.الرئیسیة للدراسةوهذا یفسر صدق الفرضیة 

والواجبات، فالحقوق هنا تتمثل في كل ما یجب على الدولة توفیره للمواطن من خدمات یضمنها القانون، 

والواجبات هي كل ماتنتظره الدولة من المواطن أن یقدمه ویلتزم به تجاهها خاصة المشاركة السیاسیة وتسییر 

في الجزائر فإننا نكون  طراف هذه المعادلة في الواقع الیومي للمواطن والدولةالشأن العام،وإذا ما توفرت أ

  .تكریس نظام حكم راشد في الجزائر بحق أمام

أن تحقیق الحكم الراشد في الجزائر بالتأسیس القانوني لمبدأ  الأولى، بحیثصدق الفرضیة الفرعیة  - 

أن الدساتیر والقوانین الجزائریة جمیعها تِؤسس لمبدأ  إذ الواقع،لممارستها في  يالمواطنة والتجسید الفعل

  .المواطنة ویبقى التفعیل في الواقع فقط

المساءلة والشفافیة في الجزائر لا ترتبط بإدراك المواطن لحقوقه  الثانیة، لأنخطأ الفرضیة الفرعیة  - 

فراد أنهم ة على أن الدولة ترى في الأهذه الجدلیة في الواقع قائم تجاهه، لأنالدولة بواجباتها  وواجباته، وقیام

في طلب  الجزائري، یسعي، وبالمقابل المواطن عاء إنتخابي تلجأ إلیه مناسباتیا، وو رعایا ولیسوا مواطنین
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، زان الحقوق والواجبات في الجزائرل میواجباته وهذا ناتج طبعا من إختلاحقوقه فقط ویتقاعس عن أداء 

  .هویة والفساد والرشوة والمحسوبیةوالجوتفشي مظاهر التهمیش والتمییز 

ن تكون مجبرة أ المواطنة، دونتساهم بشكل كبیر في تكریس وتجسید قیم یمقراطیة النظام السیاسي للدولة د - 

  .على ضمان مواطنة كاملة وتامة ومتساویة لكل أفرد المجتمع

هذا المفهوم وتجسیده على أرض أن وعي المواطنین والجماعات لمفهوم المواطنة له دور هاما في تكریس  - 

ن قیام المواطن بواجباته تجاه وطنه یمكنه من أأي یمكن أن یجسد الفرضیة الجزئیة الثانیة، الواقع، وهذا

  . تحصیل حقوقه ویجبر الدولة على الإلتزام بواجباتها تجاهه

للمجتمع وثقافته وعاداته ولیست التاریخیة من السیرورة  أن أسباب نجاح المواطنة تعود أساسا لكونها نابعة - 

  .نماذج مستوردة

أ المواطنة، تعتبر عاملا حاسما في تثبیط أو تكریس مبد) الجماعیة والفردیة(ثقافة الشعوب أن خصائص و  - 

  .وهذا ما یمكن ملاحظته في النموذج الجزائري

مبدأ المواطنة مجرد شعار  إنعدام الثقافة السیاسیة والإقتصادیة والفكریة الملائمة في الجزائر جعل من - 

  .رسات واقعیة مكتملةاومم إنعكاساتتتغنى به أطراف السلطة ویطالب به عموم الشعب، دون أن تكون له 

  :كما یمكن ادراج التوصیات التالیة:التوصیات

جمیع  نواحترامها م ،تقدیم المساعدة اللازمة لبناء وعي مجتمعي لمبادئ وقیم وقوانین المواطنة ضرورة  -

، مع التركیز على تمكین الأسرة الجزائریة وتزویدها بالمعرفة دعم المؤسسات الكفیلة بذلك الأطراف، واعتماد

لمتحلي ، وفقا لمواصفات المواطن الصالح في الدولة والمجتمع الجزائري االمهارات اللازمة لتربیة أبنائهاو 

  .بمبادئ حقوق الإنسان ملتزمالدیمقراطیة، وال، والمواطنة وقیم بفضائل الشریعة الإسلامیة

 بحقوقهن، هذاإلتزامهن بأداء واجباتهن والمطالبة  العمل على تثقیف النساء بأهمیة توخي التوازن بین - 

  .المدني، الجمعیات المعنیة بشؤون المرأة الدولة، المجتمعن تتبناه كل مؤسسات أالتوجه یجب 

، هویة موحدةالمجتمع واحتواء الهویة الفرعیة ضمن مجال المصالحة بین مختلف مكونات  السیر قدما في - 

التي تزعزعت خلال العقود الثقة بین الشعب ومؤسسات الدولة  رجاعتنبذ الفرقة والتمییز مع المسارعة إلى إست

  .الأخیرة

تنقیة الخطاب الرسمي والشعبي من كل العبارات والألفاظ التي تثیر الشعور بالتمایز والتمییز بین  - 

، لما لهذه المؤسسات من بالغ الأثر على دور الأسرة والمدرسة والمسجد في هذا المجال المواطنین، وتفعیل

ضد عدید ، مع ضرورة سن واعتماد قوانین وإجراءات ردعیة یم المواطنة وتكریسها في المجتمعالتوعیة بق
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الجدیة والصرامة في  لولائیة، والتزاموا، اطنة من قبیل المحسوبیة والجهویةالظواهر المنافیة والمعادیة للمو 

  .تطبیقها

المختص بالكشف عن مختلف ممارسات التمییز واللامساواة بین  قلتالمؤسسي المس الإطارضرورة تطویر  - 

  .المواطنین في مختلف المجالات



 

مةــــــقائ  

صادرـــالم  
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